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والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله  الحمد لله رب العالمين، والصلاة 

 وصحبه أجمعين أما بعد:
في   أن من أسس الترافع -قاضياً أو متقاضياً -على من باشر العمل القضائي فإنه لا يخفى 

رسم للقاضي  التي ت"فهذه المعرفة هي  ،ق بهاوما يتعلَّ  معرفة إجراءات التقاضي المحاكم 
 ،(1) وللمتقاضين طريق سير الدعوى من البداية إلى النهاية، مع بيان أحكامها وما يتصل بها"

قٍ للمسألة من الجهة  وقد  قَِّ تنوعت جهود أصحاب الفضيلة القضاة في هـذا المجال، ما بين محح
وسع  ، وهـذه الكتب مفيدة لمن أراد الت(3)،  أو دالٍّ على مظان المسائل في كتب الفقهاء(2) الفقهية

خَر تهتمُّ  
ح
في البحث والنظر، في كلام الفقهاء في القضاء وإجراءاته، كما أن هـناك مذكرات أ

كمذكرة )الإجراءات القضائية( لمعالي الشيخ الدكتور حمد بالجانب التطبيقي العملي 
الخضيري التي ما زالت مرجعاً لأصحاب الفضيلة القضاة، إلا أن مذكرة الشيخ جاءت 

لةً بذكر الإجراءات القضائية لكل قضية من القضايا، وهي مفيدة بلا شك لجميع القضاة    مفصَّ
مرحلة تالية لمرحلة التأسيس   -بالنسبة للملازم القضائي -على اختلاف تخصصاتهم، لكنها 

تفيد الملازم القضائي الذي بدأ فعلًا بالنظر في   )الإجراءات القضائية( ذكرةمللنظر، ف
ضائي حديث التخرج ومثله المحامي المتدرب فإنه يحتاج إلى مدخلٍ  القضايا، أما الملازم الق 

قبل الدخول   هح صح ح  تأسيسيٍّ يقف فيه على أهـم الإجراءات التي ينبغي العلم بها، وما ينبغي فَ 
ولا يخفى الفجوة بين صياغة كتب الفقهاء وصياغة الأنظمة   في القضايا بالنظر والحكم،

فجاءت فكرة  من عدم الترابط والتسلسل، نظمة واللوائحفي الأواللوائح المعاصرة، مع ما 

 
 (.5)ص -حفظه الله-المدخل إلى فقه المرافعات لمعالي الشيخ عبد الله ابن خنين ( 1)
 .-حفظه الله-ككتاب سير الدعوى القضائية لمعالي الشيخ عبد الله ابن خنين ( 2)
 .-حفظه الله-ككتاب المدخل إلى فقه المرافعات لمعالي الشيخ عبد الله ابن خنين ( 3)
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في   التخرج كون مدخلًا للملازم القضائي والمحامي المتدرب حديث إعداد ما يحقق ذلك، لي 
وما يتعلق  العام واختصاصاتها    بمحاكم القضاءالإجراءات التي ينبغي العلم بها فيما يتصل  

عبارته، وتقسيمه بتقسيم أشبه بتقسيم المناهـج التعليمية،  تسهيل وحاولت جاهـداً  ،(1)بها
  بنظام المرافعات الشرعية ه ربطاً للقارئ  في ذلك كَّ   ما ذكرتح   بين معلوماته، وعزوتح   وربطتح 

واللوائح والقواعد  وكذا ما يتعلق به من الأنظمة  الذي هـو مرجع إجراءات التقاضي اليوم 
  ومن ذلك: ،حتى كتابة هـذه الورقات ذات العلاقة

قواعد التوزيع الداخلي للدعاوى التي وافق عليها المجلس الأعلى للقضاء بقراره رقم  -1
مة من معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم 21/04/1439( في  221/6/39) عمَّ هـ والمح
 هـ. 05/05/1439/ت( في 1024)

(  66954ري رقم )بالقرار الوزا  التي صدرت الموافقة عليهالائحة الموثقين وأعمالهم  -2
مَة من معالي وزير العدل برقم )07/10/1435في   عَمَّ  هـ. 01/12/1438( في  6941/ت/13هـ المح

هـ ولائحته التنفيذية  28/07/1422( في  38نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ -3
ها  وما لحقهـ 08/06/1423( في 4649التي صدرت الموافقة عليها بالقرار الوزاري رقم )

 من تعديلات. 

المبادئ والقرارات الصادرة من الهيئة القضائية العليا والهيئة الدائمة والعامة   -4
بمجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا الصادرة عن مركز البحوث بوزارة العدل في  

 هـ.1437عام 

( 310لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ) -5
 هـ.07/09/1434 في

 
وكانت الفكرة بجعله مشروعاً مشتركاً بيني وبين صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن سليمان الفايز قاضي محكمة ( 1)

نفيذ بالرياض، بحيث يتولى الشيخ ما يتعلق بالتنفيذ لتكون المذكرة شاملة لمراحل الدعوى وما بعد الحكم، إلا الت
.  أن الشيخ اعتذر لي لأمر أهـمّ وأذن لي بنشر ما جمعتح
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مة لهيكلة المحاكم الجزائية وآلية سلخ الدوائر الجزائية بديوان المظالم  -6 الوثيقة المنظِّ
( 2104/19/37إلى القضاء العام التي وافق عليها المجلس الأعلى للقضاء بقراره رقم )

مة من معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم )11/06/1437في   عمَّ /ت( في 769هـ المح
 هـ.04/08/1437

ة بموجب قرار المجلس الأعلى للقضاء برقم ) -7 ( في  47105نتائج محضر اللجنة المحشكلَّ
هـ لدراسة أنواع القضايا الواردة للمحاكم العامة ومحاكم الأحوال 17/08/1439

مة من معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم )  عمَّ /ت( في 1115الشخصية المح
 هـ. 28/10/1439

ة بموجب قرار المجلس الأعلى للقضاء برقم )نتائج مح -8 ( في  2826ضر اللجنة المشكلَّ
مة من معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم )29/01/1439 عمَّ /ت( في  979هـ المح
 هـ.12/02/1439

( في  50335اللائحة المنظمة لأعمال أعوان القضاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم )  -9
مة  08/07/1435 عمَّ  هـ.12/07/1435( في 5400/ت/13من معالي وزير العدل برقم )هـ المح

 هـ.26/07/1439( في 2818لائحة الوثائق القضائية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ) -10

( في  5134اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف الصادرة بالقرار الوزاري رقم )  -11
 هـ.21/09/1440

أثناء النظر القضائي،   التقاضي لإجراءاتوقسمته إلى مبحثين رئيسيين: الأول 
بذكر ما يتعلق بالاختصاص ابتدأت  لإجراءات الحكم وما يتعلق به،  والمبحث الثاني  

ه من قبل القاضي ناظر الدعوى، ثم النظر في شروط  وفحص   في المملكة  القضائي 
الدعوى، وما ينبغي لسماع الدعوى كالتبليغ وما يتعلق به، ثم مراحل الدعوى من  
الدعوى والإجابة والدفوع، وتكييف الدعوى، وكيفية معرفة المكلَّف بالإثبات، ثم 

نت فيها أهـم المسائل التي ينبغي  وسائل الإثبات حسب ترتيب النظام، بيَّ ل ل  مجمَ  بيان  
معرفتها، ثم بيَّنت عوارض الخصومة، وما يتعلق بالقضاء المستعجل، ثم ختمت ذلك  
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قه، مراعياً في ذلك كه  رح عتراض على الأحكام وطح بالحكم وما يتعلق به من الا
ما استطعت، فلم أتوسع في   وقد اختصرتح ،  التسلسل الواقعي للدعاوى القضائية،

تاج إلى التعريف من المصطلحات من كتاب ما يحح  غالبَ  تح ل  قَ التعاريف، وقد نَ 
نقلت عن الفقهاء  ، وعزوت ما  -حفظه الله-الكاشف لمعالي الشيخ عبد الله ابن خنين  

ع  غيرهـ  اأضيف إليهفي الغالب وقد  والمنتهى وشروحه  من كشاف القناع ا، ولم أتوسَّ
في المصادر التي أنقل عنها، رغبة في إيقاف القارئ على أهـم المصادر التي لا ينبغي أن  

مة لها،   ما  وتخلو مكتبته منها ولا أن تغيب عن ناظره، ليكون ما في هـذه الورقات مقدِّ
وأوجه  فائدة،  من قراءتها للمبتدئين، إلا أن المنتهي لن يعدم هموجَّ  الورقاتهـذه 

، شكري إلى كل من أعانني برأي أو مشورة من أصحاب الفضيلة القضاة وغيرهـم 
مت خالصاً لوجهه الكريم متقبَّلًا، إنه كريم مجيب.   واللهَ   أسأل أن يجعل ما قدَّ

 والحمد لله أولًا وآخراً.. 
 عبد الرحمن بن يوسف اللحيدان                                                                                

 مكة المكرمة                                                                             
                                                                          ayluhaidan@gmail.com  

  هـ27/01/1441                                                                            

mailto:ayluhaidan@gmail.com
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 : أثناء نظر الدعوى:الأولالمبحث  ❖

  المطلب الأول: المسائل الأولية: 

 توطئة:  
بعد رفع الدعوى عليه    ما يتنبه له القاضي بعد إحالة الدعوى إلى دائرته، والمتخاصمح   لح أوَّ 

نظر  ، وهي ما يتعلق بشروط سماع الدعوى، وشروط إقامتها، فيَ الأولية  المسائل  أو على موكله:  
ثم ينظر   ؟أولًا في الاختصاص وهـل المحكمة التي رفعت إليها الدعوى مختصة بنظر الدعوى 

ثم ينظر في اختصاص الدائرة المحالة إليها الدعوى، وما   ؟ة مكاناً بنظر الدعوى هـل هي مختص
وسأبدأ أولًا فيما يتعلق بالقاضي لأنه يسوغ   ،(1) ذلك إلا لأن هـذه الأمور من الأمور الأولية

 
ح
المترافع عند الكلام على    بينِّ موقفَ له الفصل بالأمور الشكلية قبل سماع الدعوى أصلًا، ثم أ

 .الدفوع 

 

 التثبت من شروط الدعوى. المسألة الأولى:   •
من شروطها، وهي    قح من جملة ما يجب على الدائرة النظر فيه قبل السير في الدعوى التحقُّ 

 إجمالًا: 
أو من يقوم   : ويعنى بها: "أن تكون الدعوى والدفع من صاحب الحقِّ الصفة -1

 .(2) مقامه"

 
برقم جاء في القاعدة الرابعة من قواعد توزيع الدعاوى المعممة بموجب تعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء ( 1)

من المسائل الأولية  -من تلقاء نفسها-هـ ما نصه: "تتحقق الدائرة في الجلسة الأولى 05/05/1439/ت( في 1024) 
 المتعلقة بالاختصاص وشروط قبول الدعوى ويثبت التحقق في محضر الضبط".

(، ويمكن 1/30)  -الله حفظه-الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية الجديد لمعالي الشيخ عبد الله ابن خنين ( 2)
أن يؤخذ ذلك من أحكام الفصل الأول من الباب الرابع من نظام المرافعات الشرعية المتعلق بالحضور والتوكيل في 

 الخصومة.
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أو   نفعٍ  للمدعي أو المدعى عليه من جلب   في الطلب   : ويعنى بها: "المنفعةح المصلحة -2
 . (1)المدعى به، وكذا كل دفاع يثيره المدعى عليه" عن الحقِّ  ضٍَّ  دفع  

مما أورده المنظم في المادة الثالثة من نظام   -الصفة والمصلحة- ؤخذ هـذان الشرطان يح 
 المرافعات الشرعية. 

ت على ذلك المادة ، وقد نصَّ (2) علم به المدعى بهتحريراً يح  ة  ر  أن تكون الدعوى محر   -3
 السادسة والستون من نظام المرافعات الشرعية. 

 . -إن كان مالاً - أن يكون المدعى به حالّ    -4

 بالطلب والإلزام. التصريح   -5

 (3) .بها ا يكذ  الدعوى عم   أن تنفك   -6
نظام المرافعات الشرعية،  هـذه الشروط التي نص عليها الفقهاء إجمالًا، وهي مبثوثة في 

 ولها تفصيلات ليس هـذا موضع ذكرهـا. 
 

 الفرع الأول: شرط الصفة:  ▪
ثبت صفة كل  واحد من الطرفين في الدعوى، وما يح   يجب على الدائرة التثبت من صفة كلِّ 

  ومحل  م مختصون بإكمال الإجراء اللازم أم لا،  واحد من الحاضين في مجلس الحكم، وهـل هـح 
في هذه المسألة: أن تتثبت الدائرة هل لكل واحد من الطرفين صفة في هذه الدعوى أم   النظر  

من شروط    الصفة شرط    في نظر الدعوى قبل التأكد من ذلك، لأنَّ   السيرح   لدائرة  ل  ولا يسوغح   ؟لّ

 
 (.1/32)  -حفظه الله-الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية الجديد لمعالي الشيخ عبد الله ابن خنين ( 1)
 (.7/547(، والروض المربع مع الحاشية ) 6/344كتب العلمية ) كشاف القناع ط دار ال( 2)

 ( وما بعدهـا، وكشاف القناع28/460تنظر جملة هـذه الشروط في الشرح الكبير على المقنع مع الإنصاف ت التركي ) ( 3)
ما يجب على (، وبيَّنت الفقرة الثانية من المادة الثالثة من نظام المرافعات الشرعية 6/344ط دار الكتب العلمية ) 

 المحكمة إذا ثبت لديها صوريَّة الدعوى أو كيديتها.
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: أن يرفع مدعٍ دعواه ضد مدعى عليه يطالبه: بتسليم مستحقات ومثال ذلك، (1) الدعوى 
ف صرَ هـذا المدعي ليس ذا صفة في هـذه الدعوى، إذ ذو الصفة هـو صديقه، فيح   صديقه له، فإن 

 فهم بأن تقام الدعوى من قبل صديقه نفسه. النظر عن دعواه ويح 
 فإن قيل: قد يكون وكيلًا عن صاحب الصفة في الدعوى؟ 

 فيقال: 
دعي فعت على وجه غير صحيح، وذلك أن الصحيح أن ترفع الدعوى باسم الم الدعوى رح   إنَّ 

 ، ويكون هـو وكيلًا لا أن تقام الدعوى ابتداء باسم الوكيل. (2) صاحب الصفة
 

  الشروط، مقتصراً في ذلك على مسائل الوكالة هـنا أن أشير إلى ما يتعلق بأهـمِّ  نح سح ويَح 
ة التي يحمكن للقاضي الوقوف عليها والتثبت منها حال النظر، أما بقية الأحكام  النظامي

 :(3)الطعن بها على الوكالة فلن أتكلم عنها مكنح التي يح الفقهية 

 شروط الوكالة: 
م جملةً   من الشروط التي ينبغي النظر فيها وهي:    اشترط المنظِّ

أعضاء والقضاة  والممنوعون من التوكُُّّ هـم:    ،(4) التوكّ    ن له حق  مم    يكون الوكيل    نأ -1
في المحاكم ولو كانت المحكمة التي أقيمت فيها الدعوى   والعاملون النيابة العامة 

أن يكونوا وكلاء عن أزواجهم   ستثنى من ذلك:وي  فيها،  ونغير المحكمة التي يعمل
 وكالتهم عن هـؤلاء.  لح قبَ ، فتح (5) أو أصولهم أو فروعهم أو من كان تحت ولايتهم شرعاً 

 : أمرينويكون ثبوت الوكالة بأحد  الوكالة لدى الدائرة:  ت  ب  ث  أن ت   -2

 
 المادة الثالثة من نظام المرافعات الشرعية.( 1)

 المادة الحادية والأربعون من نظام المرافعات الشرعية.( 2)

 الفقهاء.لئلا يطول الكلام، وتخرج هـذه المذكرة عن هـدفها، ويحرجع إلى أحكام الوكالة في كتب ( 3)
 المادة التاسعة والأربعون من نظام المرافعات الشرعية.( 4)
 المادة الرابعة والخمسون من نظام المرافعات الشرعية.( 5)
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، وبيَّنت المادة التاسعة  (1) ضر وكالة صادرة من كاتب عدل أو موث قأن ي   - أ
  رَ قرِّ والأربعون والخمسون من نظام المرافعات الشرعية أن على الوكيل أن يح 

من وثيقة وكالته، على ألا يتجاوز    ةً قَ صورة مصدَّ ع  ود  ه عن موكله وأن يح حضورَ 
، ويكفي إحضار أصل الوكالة، وفي هـذه الحالة يأخذ الكاتب  ذلك أول جلسة

المختص لدى الدائرة صورة من أصلها، ويوقِّع عليها بما يفيد مطابقتها  
 (2) لأصلها ويودعها في ملف الدعوى.

 ( في  7557/ت/13معالي وزير العدل برقم ): صدر تعميم ولسائل أن يسأل
الصادرة وفقاً للضوابط  القاضي باعتماد الوكالّت الإلكترونيةهـ 13/02/1440

المشار إليها في التعميم المذكور، فكيف يمكن التأكد من صحة الوكالة؟ وما  
 الإجراء عند ذلك ؟ 

 :  فيقال
،  وعليه  وكالة( من )التحقق إن التعميم المذكور أشار إلى ذلك، وذلك من خلال خدمة 

ي الموظف الإجراء اللازم حيال ذلك، ويود ع صورة من الوكالة بعد التثبت منها في  جر  فيح 
 ملف الدعوى. 

  : المدع : فإن كان وكيلًا عن  فينظر  جلسة  ل  ه في أو  ما يفيد توكيل     الوكيل  ضر  فإن لم ي   
، وتشطب الدعوى وفقاً لما تقتضيه المادة الخامسة والخمسون من  غائبا  فيعتبر المدعي 

إلى جلسة تالية    فيمهل:  إن كان وكيلا  عن المدعى عليهنظام المرافعات الشرعية، وأما  
ل وفق أحكام المادة السابعة  عامَ هـا فيح ضر  ليحضر الوكالة أو ما يفيد التوكيل، فإذا لم يحح 

 
المادة الخمسون من نظام المرافعات الشرعية، وتنظر المادة الرابعة والسبعون من نظام القضاء، ولائحة الموثقين ( 1)

م هـ 07/10/1435( في 66954هم من أعمال الصادرة بالقرار الوزاري رقم ) وأعمالهم المنظمة لما يصدر عن عَمَّ من المح
 هـ.01/12/1438( في 6941/ت/13معالي وزير العدل برقم ) 

 اللائحة التنفيذية الأولى للمادة الخمسين من نظام المرافعات الشرعية.( 2)
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 .(1) والخمسين
له الإجراء المطلوب: ها لّ ت  ولكن   وكالة   أما إن أحضر    ل سواء أكان وكيلًا عن  مهَ فيح و 

المدعي   لح عامَ فإن لم يكمله فيح  ،المدعي أو المدعى عليه لجلسة تالية لإكمال المطلوب
معاملة    لح عامَ عن المدعى عليه فيح وفق أحكام المادة الخامسة والخمسين، وإن كان وكيلًا  

 الغائب وفق ما تقتضيه المادة السابعة والخمسون من نظام المرافعات الشرعية.  

دوَّن في محضرهـا، : ويكون ذلك بتقرير يح ةلس  في ال    لدى الدائرة    أن يكون التوكيل   -ب
له الموكُِّّ  الوكالة وما يخوِّ   بينِّ القاضي في المحضر: محلَّ عليه، ويح   مح بص  يَ   و أالموكُِّّ    هح عح ويوقِّ 

 (2) للوكيل.

ت اللائحة التنفيذية الثانية للمادة الحادية  نصَّ : والمفعول أن تكون الوكالة سارية   -3
المفعول ما لم تقيَّد    ساريةَ قَ ب  الوكالة تَ  والخمسين من نظام المرافعات الشرعية أنَّ 

بعد ذلك تعميم معالي وزير    رَ دَ ، ولكن صَ (3) نفسخ بسبب شرعيبزمن أو عمل أو تَ 
منه   )الخامسة عشرة(هـ وجاء في الفقرة 06/06/1437( في 6198/ت/13العدل رقم )

ا  ه  د  ي  ق  د العمل بالوكالّت بمدة خمس سنوات من تاريخ صدورها، ما لم ي  قي  "ي  ه:  ما نصُّ 
، أو ي  الم   ما هو منصوص عليه شرعا ". بطلها وفق  طرأ عليها ما ي  وكّ  بمدة أقل 

له الإجراء   -4 المدعى به، أو التنازل،    : "فلا يصح من الوكيل الإقرار بالحقِّ المطلوب  أن تو 
الخصومة، أو التنازل عن   هـا، أو ترك  أو الصلح، أو قبول اليمين، أو توجيهها، أو ردِّ 

ِّ -الحكم  فيه، أو رفع الحجر، أو ترك   الطعن   من طرق   أو عن طريقٍ  - أو جزئياً اً يَّ كح
الخبير، أو ردِّه= ما    القاضي، أو اختيار    عاء بالتزوير، أو ردِّ الرهـن مع بقاء الدين، أو الادِّ 

 
 رافعات الشرعية.اللائحة التنفيذية الثالثة للمادة الخمسين من نظام الم( 1)
 المادة الخمسون من نظام المرافعات الشرعية.( 2)
وأسباب انفساخ الوكالة شرعاً )إجمالًا(: موت الموكُِّّ أو الوكيل، أو الجنون المطب ق من أحدهـما، أو العزل من الموكُِّّ أو  ( 3)

 (.3/468الاعتزال من الوكيل، أو الحجر على الوكيل أو الموكُّ لسفه، ينظر: كشاف القناع ط دار الكتب العلمية ) 
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 .(1) مفوَّضاً تفويضاً خاصاً في الوكالة"  ن  كح لم يَ 

 وها هنا تنبيه مهم: 
، أما إن كان الموكُِّّ حاضاً فقد جاء في   أن ما أوردته سابقاً: خاصٌّ في حال غياب الموكُِّّ
رحه الوكيل في حضور   المادة الحادية والخمسين من نظام المرافعات الشرعية ما نصه: "كل ما يقرِّ

ره الموكُِّّ بنفسه،    الجلسة نفسها"، نفاه أثناء نظر القضية في  إلّ إذاالموكُِّّ =يكون بمثابة ما يقرِّ
   (2) فيتبنه لهذا.

 
 الوكالة:   ضبط   

رقم الوكالة وتاريخها ومصدرهـا دون مضمونها في ضبط   المختصُّ  الكاتبح  نح وِّ دَ يح 
 . (3) الدعوى 

 

 كثرة الّستمهالّت من الوكيل: 

للدائرة   رَ هَ صد المماطلة، فإذا ظَ الوكيل بقَ  ل  بَ ثرة الاستمهالات من ق  للدائرة كَ  رح هَ ظ  قد يَ 
، وفي هـذا مراعاة  (4)وكُِّّ وكيلًا آخرالمرافعة، أو أن يح   لَ كم  بطلب الموكُِّّ بنفسه ليح   ذلك فلها الحقُّ 

 لهدر الأوقات فيما لا يعود بالنفع.  وإيقافح وحفظ لحق الخصم، 
 
 

 
 ن نظام المرافعات الشرعية.هـذا نص المادة الحادية والخمسين م( 1)
( وعلَّلَ 1/479)  لفضيلة الشيخ القاضي الدكتور نبيل الجبرينينظر التوضيحات المرعية لنظام المرافعات الشرعية ( 2)

: أن سكوت الموكُِّّ على ما قرره الوكيل وعدم نفيه لذلك يعد  ذلك: بقوله: "والسبب في قبول قول الوكيل بحضرة الموكُِّّ
رضاً وقبولًا بما أجراه، والقاعدة المتقررة أنه )لا ينسب إلى ساكت قول، ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى 

  البيان بيان(".
لة بموجب القرار الوزاري رقم اللائحة ا(  3) لتنفيذية الثالثة للمادة الحادية والخمسين من نظام المرافعات الشرعية، والمعدَّ

م هـ و07/09/1440( في 5062)  عَمَّ  هـ.09/09/1440( في 7778/ت/13من معالي وزير العدل برقم ) المح
 المادة الثالثة والخمسون من نظام المرافعات الشرعية.( 4)
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 عدد القضايا التي يق للوكيل الترافع فيها: 

 الوكلاء على حالين:  
 الأول: أن يكون الوكيل محاميا :  

 له الترافع فيها.  قُّ من القضايا التي يَح    معينَّ   د عدد  وفي هـذه الحال لا يحدَّ 
 من غير المحامين: الثاني: أن يكون الوكيل  

إلى ثلاث قضايا، "فإن باشر الوكيل ثلاث   واحدةٍ  قبل ترافعه في قضيةٍ وفي هـذه الحال فيح 
   (1)قضايا عن ثلاثة أشخاص متعددين: لا تقبل وكالته عن غيرهـم".

ح   من هـذا: الوكالة عن الأزواج والأصهار والأقارب حتى الدرجة الرابعة،  نَى ث  ستَ وي
يا الوصاية  م وناظر الوقف في قضاالنظاميون للأشخاص المعنويين، والوصي والقيِّ  نَ و  لح ثِّ مَ والمح 

فهم من المادة الثامنة عشرة من نظام  والقوامة ونظارة الوقف التي يقومون عليها، وهـو ما يح 
 المحاماة.

 

   :تنبيه 

قُّ   حال المحامي المتدرِّب متوسط بين المحامي، وبين الوكيل من غير المحامين، فيَح 
:  بشرطللمتدرب أن يكون وكيلًا بأكثر من ثلاث قضايا ولأكثر من ثلاثة أشخاص  

يِّدَت الزيادة فيما كان وكيلًا عن المحامي فيه فليتنبَّه  كونه وكيلًا عن المحامي فقط، فقح
 (2) لذلك.

 

 الفرع الثاني: شرط المصلحة: ▪
الدائرة في انطباق شرط المصلحة على المدعي    رح ظح ن  معنا بيان معنى شرط المصلحة، فتَ   مَ تقدَّ 

ذا مصلحة فإن على الدائرة صرف النظر عن دعواه؛ لأن   ن  كح والمدعى عليه، فإن لم يَ 

 
 هـ.28/07/1422( في 38رة )أ( من المادة الثامنة عشرة من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/الفق( 1)
 اللائحة التنفيذية الحادية عشرة للمادة الثامنة عشرة من نظام المحاماة. ( 2)
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    ومثال ذلك:، (1) المصلحة شرط من شروط الدعوى 
أعني بيت  -في بيته  قد استخدم غرفةً  - وهـو جار  له-المدعى عليه عٍ بأن أن يدعي مدَّ 

  إلزام المدعى عليه بإخراج هـذه البضاعة   بح استخدمها كمخزن بضائع، ويطلح  -المدعى عليه
لَّف  ، فهذه الدعوى قد تَخَ ولا سبباً موجباً لرفع دعواه عي ضراً ولا تضرراً دَّ من بيته، ولا يَ 

 عي في إزالة هـذه البضاعة. لا مصلحة للمدَّ المصلحة؛ إذ   طح فيها شَر  
واحدة وهي: وجود المصلحة   حالةً  -شرط المصلحة-م من هـذا الشرط  المنظِّ نَى ث  واستَ 

  بها في سماع الدعوى في صور: فَى كتَ : فيح ة  لَ مَ المحتَ 
،  تدل القرائن على قرب وقوعه  ق  د  مح     ر  إذا كان الغرض من الطلب الّحتياط لدفع ض     -1

على افتتاح قاعة أفراح في حي سكني، ويبدأ بالإنشاء،  خص  م شَ عز  أن يَ  ذلك: ومثال  
 ؛نا تسمع الدعوى في مواجهته ولو لم يكن الضرر واقعاً ض عليه الجيران، فهح عتَر  فيَ 

ل منزلة الضرر في الحال.   (2) لأن الضرر في المآل منزَّ

، ومثَّلت له   زوال دليله عند النزاعش  ي    ق  الطلب الّستيثاق لح  إذا كان الغرض من   -2
اللائحة التنفيذية الثالثة للمادة الثالثة بطلب المعاينة لإثبات الحالة، أو إثبات شهادة  

  فواتها. شَ يخح 

 
 

 الفرع الثالث: تحرير الدعوى:   ▪
َ رَ محرَّ   ن  كح ، فإن لم تَ ةً رَ دعوى المدعي محرَّ   ن  و  من كَ   الدائرةح   دح تتأكَّ  ا  المدعي عمَّ   ها سؤالح مَ ز  ة ل

ُّ هـو لازم لتحرير دعواه، وليس للدائرة المح  ت  في سماع الدعوى قبل تحريرهـا، كما نصَّ  ض 
 عليه المادة السادسة والستون من نظام المرافعات الشرعية. 

 
 المادة الثالثة من نظام المرافعات الشرعية.( 1)

 (.1/36)  -حفظه الله-المرافعات الجديد لمعالي الشيخ عبد الله ابن خنين الكاشف في شرح نظام ( 2)
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 ت ثلاثة أمور:  ع  ة إذا ج   ر  وتكون الدعوى محر  
 .(1)المدعى  الحقِّ  بيانح  -1

 الأوصاف الرافعة للجهالة في المدعى به.  رح ك  ذ   -2

 (2) عيه.سبب الاستحقاق لما يدَّ  بيانح  -3

 
 مثال ذلك: 
تسليمه لي، فهذه   عٍ فيقول: إن لي في ذمة المدعى عليه مبلغاً مالياً وأطلبح دَّ أن يدعي مح 

سأله  استحقاقه له، فتَ  بَ عى به وسبَ  المدعي فيها المبلغ المدَّ ينِّ بَ الدعوى غير محررة، إذ لم يح 
ت في نظر الدعوى، وإن  نه سارَ استحقاقه له، فإن بيَّ   بَ عيه وسبَ غ الذي يدَّ المبلَ   الدائرة عن قدر  

 (3).لعدم تحريرهـا الدائرة النظر عن دعواه  فح صر   زاً أو امتنع عن ذلك فتَ ج  عَ  هح ن  بيِّ لم يح 
 فت الدائرة النظر عن دعوى المدعي لعدم تح ريرهـا فإن هـذا الحكم تنبيه: إذا صَرَ

رَ المدعي دعواه بعد صدور الحكم ولو   خاضع لطرق الاعتراض، وإذا حرَّ
رَةح الححكم -الدائرة   رح ظح ن  اكتسب القطعية فتَ   (4) في دعواه. -محصد 

  

 
، والقرار الصادر من مجلس 21/01/1416( في  44/6ينظر: القرار الصادر من مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة برقم ) (  1)

المبادئ هـ، وينظر 20/06/1416في ( 330/5هـ والقرار رقم ) 05/02/1415( في 84/5القضاء الأعلى بهيئته الدائمة برقم ) 
 (.476-475)ص والقرارات الصادر عن مركز البحوث بوزارة العدل

من حقيبة تدريبية بعنوان )مهارات نظر الدعوى الجزائية( لشيخنا الدكتور عبد الرحمن بن عبد المحسن اليحيى ( 2)
القضاء الأعلى بهيئته الدائمة برقم  (، وينظر القرار الصادر من مجلس 4القاضي بالمحكمة العامة بالرياض ص) 

 (.485هـ وينظر المبادئ والقرارات الصادر عن مركز البحوث بوزارة العدل )ص14/07/1420( في 401/15) 
 المادة السادسة والستون من نظام المرافعات الشرعية ولوائحها التنفيذية.( 3)
 نظام المرافعات الشرعية.اللائحة التنفيذية الثانية للمادة السادسة والستين من ( 4)
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 الفرع الرابع: الحلول:  ▪
ح م    معنا أنَّ   مَ تقدَّ  عاء بالمؤجل  ة، فلا يجوز الادَّ ط في الدعوى أن تكون حالَّ شتَرَ ن جملة ما ي

عى المدعي بمبلغ لم يحلَّ فإن  ، وعليه فإذا ادَّ (1)، هـذا الذي عليه مذهـب الحنابلةالذي لم يحلَّ 
 النظر عن دعواه لعدم حلولها.  فَ على الدائرة صَر  

ل إذا كان بغرض الإثبات أو الإلزام بالدين   ويجوِّز بعض أهـل العلم سماع الدعوى بالمؤجَّ
 (2) في أجله.

 

 الخامس: انفكاك الدعوى عما يكذبها:  الفرع  ▪
أباه   لَ تَ عٍ بأن المدعى عليه قَ عي مدَّ ها: أن يدَّ بح الفقهاء لارتباط الدعوى بما يكذِّ  ومثَّلَ 

ر المدعى عليهو قبل عشرين سنة،   مح فهذه دعوى    -مثلا-ن سنة  و عشر  حين سماع الدعوى   عح
 بها.قد اشتملت على ما يكذِّ 

عوى كيدية، كالدعاوى التي ليس للمدعي المطالبة بها وإنما  فإذا تبينَّ للدائرة أن الد 
عليها صرف النظر عن الدعوى، وأجازت المادة الثالثة    قصده الإضار بالمدعى عليه: فيجبح 

 عي، ويخضع حكمها بالتعزير لطرق الاعتراض. بتعزير المدَّ  مَ كح للدائرة أن تَح  
وكذا إذا تبينَّ للدائرة أن الدعوى صورية قد تواطأ فيها المدعي والمدعى عليه لغرضٍ ما،  

 تعزير الطرفين جميعاً كما نصت عليه المادة المذكورة.   اصرف النظر عن الدعوى، وله  فيلزمها

  

 
 (.6/502(، ومطالب أولي النهى ط المكتب الإسلامي ) 6/344كشاف القناع ط دار الكتب العلمية ) ( 1)
 (.28/464الإنصاف مع الشرح الكبير ت التركي ) ( 2)
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 . التثبت من الّختصاصالمسألة الثانية: 
المدعى عليه ومن يمثله:    - كذلك-ظر فيها  المسائل التي ينبغي على القاضي النظر فيها، وين  من

ح الاختصاص، ويعنى بالاختصاص: قَ  من   دٍ ولاية القاضي على منطقة معينة أو نوع محدَّ  صر 
، وجاء في القرار الصادر من الهيئة  (1)القضايا، وقد ذكر الفقهاء هـذه المسألة في كتب القضاء

ه: "الولاية للقاضي أمر  09/01/1419( في 31/5الدائمة بالمجلس الأعلى للقضاء برقم ) هـ ما نصُّ
 أساس لاعتبار حكمه"ا.هـ، ومن هـنا يتبين منشأ أهـمية هـذه المسألة مسألة الاختصاص. 

سوى  -به كل قاضٍ من قضاة المحاكم التابعة للقضاء العام    وبينَّ نظام المرافعات ما يختصُّ  
 ا. ، وسأتكلم عنها وفق ترتيب النظام له- المحاكم الجزائية

 الفرع الأول: الّختصاص الدولي:   ▪

 نعقد لمحاكم المملكة في أحوال:  بينَّ المنظم أن الاختصاص يَ 

 الحالة الأولى: أن يكون المدعى عليه سعوديا :  
محاكم المملكة بنظر الدعوى ضده، ولو لم يكن له محل إقامة   صُّ تَ وفي هـذه الحالة تَخ  

 (2)عام أو مختار في المملكة. 
 ستثنى من ذلك: وي  

، وبيَّنت  (3)خارج المملكة الدعاوى العينية المتعلقة بعقار  أن تكون الدعوى من 
 ُّ دعوى تقام على واضع    اللائحة التنفيذية المقصود بالدعاوى العينية المتعلقة بالعقار وأنها: "كلح

و الارتفاق،  اليد على عقار ينازعه المدعي في ملكيته أو في حق متصل به، مثل: حق الانتفاع أ
 .(4) أو الرهـن، ويشمل ذلك: قسمة العقار أو دعوى الضرر منه"

 
 (.6/291(، وكشاف القناع ط دار الكتب العلمية )10/92ينظر: المغني لابن قدامه ط مكتبة القاهـرة ) ( 1)
 المادة الرابعة والعشرون من نظام المرافعات الشرعية.( 2)
 المادة الرابعة والعشرون من نظام المرافعات الشرعية.( 3)
 اللائحة التنفيذية الثانية للمادة الرابعة والعشرين من نظام المرافعات الشرعية.( 4)
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 مثال ذلك:
أن يدعي لؤي على يزيد السعودي الجنسية بأنه باعه عقاراً يقع في مدينة لندن بمبلغ  

فرغ العقار  إلزام المدعى عليه بأن يح   بح طلح غ العقار باسمه، ويَ ر  ف  وقدره مليون ريال، وأنه لم يح 
المحكمة بصرف النظر عن الدعوى لكونها خارجة عن اختصاص محاكم   مح حكح تَ باسمه، ف
 المملكة. 

 الحالة الثانية: أن يكون المدعى عليه غير سعودي:  
 :  فينظر

فالاختصاص منعقد لمحاكم المملكة    إقامة عام أو مختار في المملكة  فإن كان له محل   -1
 (1) بنظر الدعاوى التي تقام في مواجهته.

،  وكان لأحدهم مكان إقامة في المملكةوكذا إن كانت الدعوى مقامة على أكثر من شخص  
 ( 2) فتختص محاكم المملكة بنظر هـذه الدعوى.

 :المطالبة  محل  إلى   رح ظَ ن  فإن لم تكن المملكة مكان إقامة له حقيقة أو اختياراً فيح  -2
 قاً بـ: المطالبة متعلِّ  فإن كان محلُّ 

 مال موجود في المملكة،  -

ح  المملكة محلَّ  دُّ عَ تح  أو التزامٍ  -  ،(3)وئه أو تنفيذهشح ن

ر في المملكة؛   - ه  ش 
ح
 أو كانت الدعوى متعلقة بإفلاس أ

 
بمكان الإقامة العام: المكان الذي يسكنه الشخص المادة الخامسة والعشرون من نظام المرافعات الشرعية، ويقصد ( 1)

ه إليه، كما -أو الخاص-حقيقة، ومكان الإقامة المختار : المكان الذي يختاره الشخص ليتلق فيه التبليغات التي توجَّ
 بيَّنت ذلك المادة التاسعة من نظام المرافعات الشرعية.

 المرافعات الشرعية.الفقرة )ج( من المادة السادسة والعشرين من نظام ( 2)
تحعَدُّ المملكة مكاناً لنشوء الالتزام: إذا كان العقد قد أبرم داخل المملكة، وتعدُّ المملكة مكان تنفيذٍ للعقد: إذا اتُّفق ( 3)

فيه على تأن محل تنفيذ العقد في المملكة كياً كان أو جزئياً، ينظر اللائحتان التنفيذيتان الأولى والثانية للمادة 
 لمرافعات الشرعية. السادسة والعشرين من نظام ا
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 (1) .فتختص محاكم المملكة بنظر هذه الدعاوى على التفصيل السابق 
محاكم المملكة بنظر الدعاوى   صُّ تَ المطالبة متعلقاً بذلك: فلا تَخ   ن محلُّ كح لم يَ أما إن 

المحكمة بصرف النظر عن دعوى المدعي على غير السعودي الذي   مح كح رفع عليه، وتَح  التي تح 
 (2)لا تنطبق عليه هـذه الأحوال.

 :وله استثناءان
الدعاوى المقامة على المسلم غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو   الّستثناء الأول:

مختار في المملكة، وذلك في أحوال بيَّنتها المادة السابعة والعشرون من نظام المرافعات  
 الشرعية، وذلك على التفصيل الآتي:  

 راد إبرامه في المملكة. يح  في عقد زواجٍ  ةً ضَ إذا كانت الدعوى معارَ  - أ

رفوعة من  عقد زواج، وكانت مَ  خَ س  نت الدعوى بطلب طلاق، أو فَ إذا كا -ب
تى  مدت جنسيتها السعودية بسبب الزواج، قَ الزوجة السعودية، أو التي فَ 

ى مرفوعة من الزوجة غير  عوكانت أيٌّ منهما مقيمة في المملكة، أو كانت الد 
يها متى كان  السعودية المقيمة في المملكة على زوجها الذي كان له مكان إقامة ف

ب   لَ عَ زوجته وجَ  رَ جَ الزوج قد هـَ 
ح
د من  مكان إقامته في الخارج، أو كان قد أ ع 

 أراضي المملكة. 

 له النفقة مقيماً في المملكة.  ت  بَ ل  إذا كانت الدعوى بطلب نفقة، وكان من طح  -ج
نسب صغيٍر في المملكة، أو كانت متعلقة بمسألة  إذا كانت الدعوى في شأن  -د

مسائل الولاية على النفس أو المال، متى كانَ للقاصر أو المطلوب الحجر عليه  من  
 مكان إقامة في المملكة. 

إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية الأخرى،   -هـ

 
 المادة السادسة والعشرون من نظام المرافعات الشرعية.( 1)
: المقصود من هـذه الورقات بيان ما يتعلق بالمحاكم العامة، لذا لم أتعرَّض لما جاء في المادة السابعة والعشرين تنبيه( 2)

 من نظام المرافعات الشرعية؛ لأن محل تطبيقها محاكم الأحوال الشخصية. 
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ن    وكان المدعي سعودياً، أو كان غيَر سعوديٍّ مقيماً في المملكة، وذلك إذا لم يكَح
 ن إقامة معروفٍ في الخارج. للمدعى عليه مكا

 

  ت  فَ الَ محاكم المملكة بنظر الدعوى، ولو خَ  المتداعيان ولايةَ  لَ قبَ أن يَ  الّستثناء الثاني:
ع المتداعيان دعواهـما في محكمة من محاكم المملكة وطلبا سماع  فَ الاختصاص الدولي إذا رَ 

 : بشرطين ديدعواهـما، وفي هـذه الحال تنظر المحكمة في الدعوى على غير السعو 
 ( 1) ألا تكون الدعوى متعلقة بأمر عيني يختص بعقار خارج المملكة. الشرط الأول:

 (2) أن تكون المحكمة التي رفعت فيها الدعوى مختصة بالدعوى نوعاً. الشرط الثاني:

 
 :إذا كان المدعى عليه غير سعودي وانعقد الاختصاص لمحاكم   لسائل أن يسأل

نع  ينِّ بعاليه ولكن  المملكة حسب ما بح  من دخول المملكة   - المدعى عليه- مح
 فكيف يكون الإجراء؟ 

يَّنت اللائحة ذلك ونصها: "إذا كان المدعى عليه غير السعودي ممنوعاً من دخول المملكة  بَ 
 .(3) الأنطمة والتعليمات"فله التوكيل حسب 

 

 : النظر في الّختصاص الدوليالإجراء العملي للقاضي عند  
القاضي بعد إحالة الدعوى إليه في انطباق الاختصاص الدولي على الدعوى المنظورة    رح ظح ن  يَ 

  ن  كح النظر فيها، وإن لم تَ   لَ مَ أك    -على ما سبق بيانه-أمامه، فإن كانت داخل اختصاص ولايته  
عي  : أن يدَّ ومن الأمثلة الظاهرة لمسألة الّختصاص الدوليالنظر عنها،    فَ اصه صَرَ من اختص

خارج المملكة، فإن هـذه  عح الجنسية بشأن ملكية عقار يقَ  مدعٍ على مدعى عليه سعوديِّ 
 

 المادة الثامنة والعشرون من نظام المرافعات الشرعية.( 1)
اللائحة التنفيذية الأولى للمادة الثامنة والعشرين من نظام المرافعات الشرعية، وسيأتي الإشارة إلى الاختصاص النوعي   ( 2)

 لمحاكم المملكة.

 الشرعية. اللائحة التنفيذية الأولى للمادة السابعة والعشرين من نظام المرافعات( 3)
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عن الاختصاص الدولي لقضاة المملكة، لكونها من الدعاوى العينية المتعلقة    ة  جَ الدعوى خار  
 بالعقار. 

 

 : الفرع الثاني: الّختصاص الولّئي ▪

 يعنى بالّختصاص الولّئي: 
ح "قَ  ِّ  صر   .(1) عيَّنة"مح  ةٍ قضائية من جهات التقاضي داخل الدولة على أقضيَ  ةٍ هَ ج    ولاية كلح

الدعاوى والترافع فيها    ر  ظَ لًا لنَ دخَ مَ   ونح كح الورقات بيان ما يَ ولأجل أن الغرض من هـذه  
 أمام القضاء العام، فإني سأبينِّ بإيجاز الجهات القضائية في المملكة، واختصاصاتها. 

 
 :  ثلاثة أقسامنستطيع تقسيم الجهات القضائية في المملكة إلى 

 الإدارية(: القسم الأول: محاكم ديوان المظالم )المحاكم   
 ،  المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالمهـذه المحاكم بالقضايا الواردة في   صُّ تَ وتَخ   

 في الآتي :   صل  المحاكم الإدارية بالفَ  صُّ تَ "تَخ  ا: هَ صُّ ونَ 
م الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد  ظح رة في نح الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقرَّ   - أ

لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم  
 والمستحقين عنهم .  

  عح ا ذوو الشأن ، متى كان مرج  هَ مح دِّ قَ دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يح  -ب
 عن: الطَّ 

 الاختصاص،   عدمح   -
 في الشكل،   بٍ ي  عَ  وجودح  أو -
 في السبب،   بٍ ي  أو عَ  -

 
 (.1/141)  -حفظه الله-الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية الجديد لمعالي الشيخ عبد الله ابن خنين ( 1)
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 م واللوائح، ظح النُّ  أو مخالفة   -
 أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها،   -
 أو إساءة استعمال السلطة،   -

هـا اللجان شبه القضائية  رح صد  بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تح 
 والمجالس التأديبية.  

هـا جمعيات النفع العام وما في حكمها المتصلة بنشاطاتها ،  رح د  ص  وكذلك القرارات التي تح 
كان من الواجب    ارٍ رَ اذ قَ الإدارة أو امتناعها عن اتخِّ   ة  هَ ج    ضح ف  القرار الإداري رَ   م  ك  في حح   دُّ عَ ويح 

 َ  لأنظمة واللوائح .   اً لقَ ب  ط   هح اذح عليها اتخَّ
 مها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة .  دعاوى التعويض التي قدَّ  -ج
 رفا فيها .  الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طَ  -د
 المختصة.   ةح هَ ا الج  هَ عح فَ ر  الدعاوى التأديبية التي تَ  -هـ
 المنازعات الإدارية الأخرى .   -و
 طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية".  -ز

 

 القسم الثاني: اللجان شبه القضائية:  
 عينَّ من القضايا، كما سيأتي،نوعٍ مح  ر  ظَ الأمر الولاية بنَ  لها وليُّ  لَ عَ وهي لجان جَ 

 ومنها:  
 

صل في مخالفات ة بالفَ صَّ والمخالفات التمويلية، والمختَ لجنة الفصل في المنازعات  -1
 (1)التعليمات الرقابية والإشرافية لشركات التأمين وإعادة التأمين المرخص لها.

 
هـ، والمعدلة 02/06/1426( في  32المادة العشرون من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/(  1)

هـ، ونحصَّ في المادة الثانية والعشرين المعدلة بموجب المرسوم الملكي 27/05/1434( في  30بموجب المرسوم الملكي رقم )م/
المذكور بأن تشكل لجنة استئنافية للنظر في التظلمات من قرارات اللجنة، بعد أن كان هـذا من اختصاص ديوان 

 المظالم.
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اللجان الجمركية الابتدائية، والمختصة بنظر جميع الجرائم والمخالفات في نظام   -2
ر في  ظَ قرارات التحصيل، والنَ ر في الاعتراضات على ظَ الجمارك الموحد، والنَ 

، (1)مة على قرارات التغريم المنصوص عليها في النظام المذكور الاعتراضات المقدَّ 
في الاعتراضات على الأحكام الصادرة    رح ظَ ن  ويتبعها اللجان الجمركية الاستئنافية التي تَ 

 من اللجان الابتدائية. 

خطاء المهنية التي ترفع بها المطالبة بالحق  الأ  ر  ظَ ة بنَ صَّ الهيئة الشرعية الصحية، والمختَ  -3
عنها    جح تح ن  في الأخطاء المهنية الصحية التي يَ   رح ظَ الخاص )دية، تعويض، أرش(، وكذا النَ 

ن هـناك  كح منفعته أو بعضها ولو لم يَ  د  ق  من أعضاء الجسم أو فَ  وٍ ض  عح  فح لَ وفاة أو تَ 
 (2) دعوى بالحق الخاص.

هـ  10/07/1407( في  729/8بالأمر السامي رقم )  ةالمنازعات المصرفية المشكلَّ لجنة تسوية   -4
الدعاوى والقضايا   ر  ظَ ة بنَ صَّ تَ خ  هـ، والمح 11/08/1433( في 37441والأمر البرقي رقم )

 شَ ن  المصرفية التي تَ 
ح
ة مثل فتح  لأعماله المصرفية البحتَ  ف  عن ممارسة المصر   أ

 ها ..الخ. الاعتمادات، والحسابات بأنواع

ة بالمادة السابعة  ، والمشكلَّ (3) اللجنة المختصة بنظر مخالفات نظام المطبوعات والنشر -5
في مخالفات النظام، وإيقاع العقوبات  ظَر  بالنَ  صُّ تَ والثلاثين من النظام ذاته، وتَخ  

 . (4) الواردة فيه

 
 هـ.03/11/1423( في 41الملكي رقم )م/ نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي الصادر بالمرسوم( 1)
 هـ.04/11/1426( في 59المادة الثالثة والثلاثون من نظام مزاولة المهن الصحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/( 2)
 .هـ03/09/1421( في 32( الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/3)
تَ بموجب المرسوم الملكي رقم )م/(  4) كلِّ ل للمادة الأربعين من نظام المطبوعات والنشر= 11/04/1433( في  20وقد شح هـ المعدِّ

لجنة  استئنافية للنظر في التظلمات المقدمة من ذوي الشأن من قرارات اللجنة الابتدائية، وقد كان الاعتراض سابقاً 
المطبوعات الصادرة أحكام نظام  واعد عمل اللجان المختصة بالنظر في مخالفاتيرفع لدى ديوان المظالم، وينظر ق

 هـ.29/05/1440في 
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ة بالمادة الثالثة عشرة من  ، والمشكلَّ (1) المنازعات الواردة في نظام الكهرباء ضِّ لجنة فَ  -6
 شَ ن  في المنازعات والشكاوى والمخالفات التي تَ  ر  ظَ بالنَ  صُّ تَ نظام الكهرباء، وتَخ  

ح
من   أ

  صٍ ص لهم، والنزاع بين شخص مرخَّ صناعة الكهرباء، والنزاع بين الأشخاص المرخَّ 
 له ومستهلك أو أكثر. 

ة بالمادة السادسة والعشرين من اللائحة  نازعات الاستثمار، المشكلَّ نة تسوية مح لج  -7
في المنازعات التي   ر  ظَ بالنَ   ةح ، والمختصَّ (2) التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي بالسعودية

 شَ ن  تَ 
ح
َ بَ   أ له بموجب    صٍ ستثمر الأجنبي وشركائه السعوديين المتعلقة باستثمار مرخَّ المح   ين 

لَّ النزاع نهائياً عن  عمل على تسوية المنازعة ودياً، فإذا تعذَّ تَ وهـذا النظام،  ر ذلك حح
 طريق التحكيم. 

ة بالمادة الخامسة والثلاثين من نظام  في دعاوى براءات الاختراع، المشكلَّ  ر  ظَ لجنة النَ  -8
النباتية   براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف

بجميع المنازعات والطعون في القرارات الصادرة   ة  صَّ تَ خ  ، والمح (3) والنماذج الصناعية
 بشأن براءات الاختراع. 

ل في منازعات الأوراق المالية، المشكلة بالفقرة )أ( من المادة الخامسة  ص  لجنة الفَ  -9
ت التي تقع في نطاق  بالفصل في المنازعا  صُّ تَ ، وتَخ  (4) والعشرين من نظام السوق المالية

أحكام هـذا النظام ولوائحه التنفيذية، ولوائح الهيئة والسوق وقواعدهـما وتعليماتهما  
 )5(في الحق الخاص.

 
 هـ.04/05/1428( في 154الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ) ( 1)

هـ، وصدرت اللائحة التنفيذية المذكورة بقرار رئيس مجلس 05/01/1421( في 1صدر النظام بالمرسوم الملكي رقم )م/( 2)
 هـ.13/04/1423( وتاريخ 1/20إدارة الهيئة العامة للاستثمار برقم ) 

 هـ.29/05/1425( في 27الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/( 3)
 هـ.02/06/1424( في 30الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/( 4)
هـ وذلك 01/06/1439نحقل اختصاص هـذه اللجنة فيما يخص الدعاوى الجزائية إلى المحاكم الجزائية اعتباراً من تاريخ    ( 5)

هـ والقاضي بالموافقة على نقل اختصاص مكاتب= 05/02/1439( في 5/12ء رقم ) بموجب قرار المجلس الأعلى للقضا
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لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية المنصوص عليها في نظام ضيبة   - 10
والثلاثين من نظام ضيبة  ة بموجب الفقرة )أ( من المادة السادسة ، المشكلَّ (1) الدخل

 (2) هـ.02/11/1438( في 113الدخل المعدلة بموجب المرسوم الملكي رقم )م/

 

 القسم الثالث: محاكم القضاء العام: 
 َ  عدداً من المحاكم هي:  لح مَ ش  وت
ة.  -1  المحاكم العامَّ

 محاكم الأحوال الشخصية.  -2

 المحاكم العمالية.  -3

 المحاكم التجارية.  -4

 الجزائية. المحاكم  -5

 محاكم التنفيذ.  -6

 
فهذه الأقسام الثلاثة هي الجهات القضائية الموجودة في المملكة اليوم، والاختصاص بينها 

 ولائي، لكون المختصِّ بها جهة معيَّنة، مستقلة عن باقي الجهات القضائية.
 :وبناء عليه

اختصاص دائرته ولائياً   ن  م   تح بُّ ثَ فإذا وردت الدعوى على الدائرة: وجب على قاضيها التَّ 

 
م =الفصل في منازعات الأوراق التجارية في الدعاوى التجارية إلى القضاء العام )المحاكم الجزائية( و عَمَّ من المح

 نَت في التعميم.هـ وفق الآلية التي بحيِّ 16/03/1439/ت( في 998معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم ) 
 هـ.15/01/1425( في 1الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/( 1)
وينظر: كتاب كيف تحدد مسار قضيتك لصاحب الفضيلة الشيخ أحمد مشبب القحطاني، مع التنبيه إلى أن بعض  ( 2)

كامل  اللجان التي ذكرهـا الشيخ قد انتقل اختصاصها إلى جهات أخرى بعد مباشرة بعض المحاكم المتخصصة
 اختصاصاتها كالمحاكم الجزائية.
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ر في  ظَ الدعوى ولائياً انتقل إلى النَ  ر  ظَ بالنظر في دعوى المدعي، فإن كانت مختصةً بنَ 
صرف النظر عن دعوى  اً ولائياً: فإنه يَ صَّ تَ ، وإن لم يكن مخح  -كما سيأتي-الاختصاص النوعي  

 المدعي لعدم الاختصاص الولائي بنظر الدعوى. 
: دعوى يرفعها مدعٍ لدى محكمة عامة يطالب فيها دائرة حكومية  من أمثلة ذلك

بمستحقاته الوظيفية وفق ما نص عليه نظام الخدمة المدنية، فإن هـذه الدعوى خارجة عن  
، وعليه  -كما مر-الاختصاص الولائي للمحكمة، ومن اختصاص محاكم ديوان المظالم 

وللدائرة  ص الولائي لها بنظر الدعوى،  فيجب على الدائرة الحكم بصرف النظر لعدم الاختصا
الحكم بذلك في أي مرحلة من مراحل الدعوى من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد  

وسيأتي الكلام عليها عند الكلام على   ، ولا يسقط الدفع بعدم الاختصاص الولائي(1) الخصوم
 الدفوع.
 

  

 
 المادة السادسة والسبعون والسابعة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية.( 1)
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 الفرع الثالث: الّختصاص النوع.  ▪

ة للقضاء العام ستة محاكم، وتختص كل واحدة من هـذه سبق أن المحاكم التابع
ا كانت المحاكم العامة  ة المحاكم بالنظر في أنواع معيَّنة من القضايا، ولمَّ بنظر  مختصَّ

أن    نح سح ح  القضايا والإثباتات الخارجة عن اختصاصات المحاكم الأخرى وديوان المظالم= فيَ 
 به المحاكم الأخرى التابعة للقضاء العام إجمالًا: صُّ تَ أبدأ ببيان ما تَخ  

o   :أولّ : محاكم الأحوال الشخصية 
ح  صُّ تَ تَخ   ت عليها المادة ملة من الاختصاصات التي نصَّ محاكم الأحوال الشخصية بج 

 الثالثة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية وهي: 
 جميع مسائل الأحوال الشخصية ومنها:  -1

 إثبات الزواج.  - أ

 إثبات الطلاق.  -ب

 الخلع.  -ت

 دعاوى فسخ النكاح.  -ث

 الرجعة.  -ج

 النفقة.  -ح 

 الزيارة.  -خ 

 إثبات الأوقاف. -2

 إثبات الوصايا.  -3

 إثبات الغيبة.  -4

 حصر الإرث.  -5

 ما يتعلق بدعاوى الإرث: كقسمة التركات.  -6

 تعيين وعزل الأوصياء والنظار.  -7
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 الأذونات للنظار والأوصياء التي تستوجب إذن المحكمة.  -8

 الأخرس الذي لا يعرف القراءة والكتابة. إثبات توكيل  -9

 تزويج من لا ولي لها أو من عضلها أولياؤهـا. -10

 الدعاوى الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية.  -11

الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للولاية   -12
 على أموال القاصرين ومن في حكمهم. 

المرافعات الشرعية على اختصاص محاكم الأحوال  هـذه القضايا التي نص نظام
 الشخصية بها. 

بين قضاة المحاكم العامة ومحاكم   إشكال    عَ قَ في بعض هـذه الفقرات إجمالًا فقد وَ   ولأنَّ 
هـذا شكلَّ المجلس    من القضايا، ولأجلَ   ةٍ نَ بأنواع معيَّ   صِّ تَ خ  الأحوال الشخصية في تحديد المح 

( في 37105بها، وذلك بقرارهـا رقم ) هـذه القضايا وبيان المختصِّ الأعلى للقضاء لجنة لدراسة 
معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم  راسة منهـ، وعممت نتائج هـذه الد 17/08/1439
من   )ثالثا (هـ بالاعتماد والعمل بموجبها، وقد تضمنت الفقرة 28/10/1439/ت( في 1115)

ما   - بالإضافة إلى ما سبق-ال الشخصية النتائج أن من ضمن اختصاصات محاكم الأحو
 يلي: 

 ر ولو كان عقاراً أثناء قيام الزوجية وبعدهـا.م أو المؤخَّ المطالبة بالصداق المقدَّ  -1

قامة من أحد الزوجين  ش( المتروكة في بيت الزوجية المح ف  المنقولات )العَ  المطالبة بردِّ  -2
 ضد الآخر. 

المستندات أيَّاً  م  ي  ل  س  بالمطالبة بتَ  -الفرقة دَ ع  ولو بَ -دعوى أحد الزوجين على الآخر  -3
 كان موضوعها. 

جوع على الأب بما  بالرُّ  البة الجدِّ طَ المطالبة بالنفقة أو الرجوع بها أيا كان المدعي، كمح  -4
 على أولاد ابنته.  هح قَ أنفَ 

َ المطالبة باستخراج المستندات المح  -5  سليمها. رتبطة بالأسرة أو ت
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 المطالبة بالإذن بالسفر.  -6

 . -بما فيها هـبة العقار -ة قَ ر  عوى المتعلقة بالهبة بين الزوجين ولو بعد الفح الدَّ  -7

 ث الواهـب. بعد وفاة المورِّ  - بما فيها هـبة العقار-ها ض  ق  دعوى إثبات الهبة لوارث أو نَ  -8

 المطالبة بقسمة التركة ولو اشترك في ملكية أعيانها غير الورثة.  -9

 الورثة ضد البقية بالمطالبة بإثبات القسمة أو نقضها. الدعوى المقامة من أحد  -10

َ حاسبة أو الإفصاح عن الترَّ الدعاوى بين الورثة بالمح  -11 سليم  كة أو وثائقها أو ت
 ترن بها المطالبة بالقسمة. ق  مستنداتها ولو لم يَ 

  فيِّ صَ الدعوى المقامة من الورثة أو أحدهـم ضد مح  -12
كة أو الحارس القضائي عليها   الترَّ

 . -فية أو الحراسة ص  انقضاء التَّ  دَ ع  ولو بَ -

13-  َ سليم الوثائق أو المستندات المقامة ضد الناظر أو  دعوى المحاسبة أو الإفصاح أو ت
 وكذا الدعوى على ورثة أيٍّ منهم.  -ولو بعد زوال الصفة عنه - الوصي أو الولي 

 . وقف أو وصي رَ إذا كان أحد الطرفين ناظ   ر  ك  الدعاوى المتعلقة بالح   -14

المنازعات المتعلقة بعقود الاستثمار والمقاولات المأذون بها من المحكمة إذا كان   -15
 مَر. ث  تَ س  ال سارياً ما عدا المطالبة بأجرة العقار المح زَ العقد لا يَ 

 المطالبة بأتعاب الترافع في قضايا الأحوال الشخصية.  -16

 

o  :ثانيا : المحاكم العمالية 
ت عليه المادة الرابعة والثلاثون من نظام  حسب ما نصَّ -المحاكم العمالية  صُّ تَ تَخ  

 بما يلي:  -المرافعات الشرعية 
 عويض عنها. المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتَّ  -1

المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة   -2
 بطلب الإعفاء عنها. 
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 صوص عليها في نظام العمل. ن  الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المَ  -3

 المنازعات المترتبة على الفصل من العمل.  -4

شكاوى أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتها ضد أي قرار صادر من   -5
التسجيل    أي جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، يتعلق بوجوب 

 أو الاشتراكات أو التعويضات.

المنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل، بمن في ذلك عمال   -6
 الحكومة. 

المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية دون إخلال   -7
 باختصاصات المحاكم الأخرى وديوان المظالم.

التظلمات من قرارات لنة النظر في المطالبات المالية الناشئة بين عمال  النظر في  -8
 )1(.  الخدمة المنزلية وأصحاب العمل

 

o  :ثالثا : المحاكم التجارية 
ت عليه المادة الخامسة حسب ما نصَّ -ر فيما يلي ظَ المحاكم التجارية بالنَ  صُّ تَ وتَخ  

 : -والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية
 دث بين التجار. ة التي تَح يَّ ع  بَ ة والتَّ المنازعات التجارية الأصليَّ يع جَم  -1

  )2(قام على التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية والتبعية.الدعاوى التي تح  -2

 
نصت على ذلك الفقرة السابعة من المادة الحادية والعشرين من لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم الصادرة (  1)

 هـ.07/09/1434( في 310بقرار مجلس الوزراء رقم ) 

ما كان محل الدعوى فيه متعلقاً بعقار كحق ناشئ عن عقار أو نزاعٍ في ملكية عقار  ويستثنى من هاتين الفقرتين:( 2)
أو حق متصل به أو دعوى ضر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، وكذا دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع 

هـذه الدعاوى تختص بها المحاكم الأجرة أو المساهـمة فيه أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده ونحو ذلك، فإن  
العامة كما نصت عليه الفقرة )أ( من المادة الحادية والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية، ولا تأثير لكون= 
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 )1(المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات.  -3

إخلال   يع الدعاوى والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية، وذلك دونَ جَم  -4
  (2)باختصاص ديوان المظالم.

به المحاكم التجارية، إلا   صُّ تَ عليه نظام المرافعات الشرعية في بيان ما تَخ   هـذا ما نصَّ 
   ثَ دَ أنه حَ 

َ
  ل  ج  بعض التنازع بين الدوائر والمحاكم التجارية والمحاكم والدوائر العامة، ولأ

هـ  لدراسة  29/01/1439( بتاريخ 2826ذلك شكلَّ المجلس الأعلى للقضاء لجنة بقراره رقم )
أنواع القضايا الواردة للمحاكم والدوائر التجارية وجمع الاستشكالات المتعلقة  

ها، وقد انتهت اللجنة إلى بيان جملة من  لِّ فع بالمقترحات العملية لحَ بالاختصاص النوعي والرَّ 
 

=الطرفين تاجرين أو كانت الدعوى متعلقة بعمل من الأعمال التجارية أو التبعية، نصت على ذلك الفقرة )ثالثاً( 
ة لدراسة الإشكالات بين المحاكم والدوائر التجارية المعممة من معالي رئيس المجلس من نتائج اللجنة المشكل

 هـ.12/02/1439/ت( في 979الأعلى للقضاء برقم ) 
 كما سيأتي، فحينئذ تكون من اختصاص المحاكم العامة.  تكون الشركة متعلقة بعقار معينَّ   نأ  ويستثنى من هذا:(  1)

وجاء تسمية بعض هـذه الأنظمة في الفقرة الثالثة عشرة من نتائج اللجنة المختصة بدراسة الإشكالات المتعلقة  ( 2)
م بالاختصاص النوعي للدوائر التجارية  عَمَّ /ت( بتاريخ 979من معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم ) المح

"من الأنظمة التجارية المشار إليها في الفقرة )د( من  هـ  بالموافقة على ما توصلت إليه اللجنة ونصها:12/02/1439
المادة الخامسة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية: نظام الشركات، ونظام الوكالات التجارية، ونظام السجل 

ظمة التجاري، ونظام المحكمة التجارية، ونظام البيانات التجارية، ونظام الرهـن التجاري"ا.هـ، ومن جملة تلك الأن
هـ، 09/01/1440( في 10نظام الغش التجاري وقد جرى تعديل المادة الثالثة عشرة منه بموجب المرسوم الملكي رقم )م/

وقد كان في نصها اختصاص محاكم ديوان المظالم بالفصل بجميع العقوبات الواردة فيه، فعدلت بموجب المرسوم 
لمختصة الفصل في جميع المخالفات والمنازعات ودعاوى المطالبة تتولى المحكمة ا  الملكي المذكور لتكون بهذا النص: "

 ".بالتعويض الناشئة من تطبيق أحكام هـذا النظام
/ت( في 967: هـذه الفقرة معلقة بناء على ما ورد في )ثانياً( من تعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم ) تنبيه

من نتائج اللجنة المختصة بدراسة الإشكالات المتعلقة بالاختصاص هـ، وجاء في الفقرة )الرابعة عشرة(  01/01/1439
م النوعي للدوائر التجارية  عَمَّ هـ  12/02/1439/ت( بتاريخ 979من معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم ) المح

الفات المخ -حالياً -بالموافقة على ما توصلت إليه اللجنة ما نصه: "لا يدخل في اختصاص المحاكم التجارية 
المتعلقة بالأنظمة التجارية ويكون نظر ما هـو من اختصاص القضاء العام لدى المحاكم الجزائية وفقاً للبند 

 هـ(" ا.هـ.18/11/1438( بتاريخ ) 149/4/38)ثانياً( من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ) 
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م من   بها المحاكم التجارية مما كان موضع صُّ تَ الاختصاصات التي تَخ   مِّ إشكال سابقاً، وعح
هـ  بالموافقة على ما  12/02/1439/ت( بتاريخ 979معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم )

 ت إليه اللجنة المذكورة، وجاء فيها ما ملخصه:  لَ توصَّ 
ه إلى المادة الأولى من نظام المحكمة التجارية الصادر في عام  رَ تحديد صفة التاجر مَ  -1 دُّ

 (1)هـ.1351

 (2) صفاً مؤثراً في صفة التاجر أو نفيها.ه وَ م  دَ الترخيص بمزاولة التجارة أو عَ  دُّ عَ لا يح  -2

الواردة في المادة الخامسة والثلاثين من نظام المرافعات  ةي  ع  ب  الت  الأعمال التجارية أن  -3
الشرعية هي: "كل عمل غير تجاري بطبيعته ولكنه يكتسب الصفة التجارية  

   ومث لوا لها بما يلي:، (3)رض تجارته"لصدوره من تاجر لغ

 شراء السيارات من ق بل التاجر لخدمة تجارته.  - أ

 شراء الأثاث لمنشأته التجارية.  -ب

ده مع مكاتب الخدمات كمكاتب التعقيب والتخليص الجمركي ومكاتب اقح عَ تَ  -ت
 الاستشارات الهندسية، والقانونية. 

 بسبب هذه الأعمال من اختصاص المحاكم التجارية.  ر  على تاج   ام  ق  فالدعاوى التي ت  
ل من حالة العقارات كمح عَ المقاولات بإنشاء المباني التي تح  -4 قاولات البناء والترميم  دِّ

 سح وإنشاء الجح 
َ
وريد  داً بتَ هِّ ونحو ذلك سواء أكان المقاول متعَ   ر  ف  والحَ   م  د  اق والهَ فَ ن  ور والأ

في الاختصاص  رح ثِّ ؤَ والأدوات أم لا، وكذلك الدعاوى المتعلقة بالتوريد ولا يح  ن  ؤَ المح 

 
م بالاختصاص النوعي للدوائر التجارية الفقرة )أولًا( من نتائج اللجنة المختصة بدراسة الإشكالات المتعلقة ( 1) عَمَّ المح

 هـ بالموافقة على ما توصلت إليه اللجنة.12/02/1439/ت( بتاريخ  979من معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم ) 

م المح الفقرة )أولًا( من نتائج اللجنة المختصة بدراسة الإشكالات المتعلقة بالاختصاص النوعي للدوائر التجارية ( 2) عَمَّ
 هـ بالموافقة على ما توصلت إليه اللجنة.12/02/1439/ت( بتاريخ  979من معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم ) 

الفقرة )ثانياً( الفقرة )أولًا( من نتائج اللجنة المختصة بدراسة الإشكالات المتعلقة بالاختصاص النوعي للدوائر ( 3)
م التجارية  عَمَّ هـ بالموافقة على ما 12/02/1439/ت( بتاريخ 979من معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم ) المح

 توصلت إليه اللجنة.
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فهذه الدعاوى:  ك العقار، ل  م  أحد الطرفين يَ  قار أو أنَّ محل التوريد وارداً على عَ  نح و  كَ 
المحاكم التجارية بنظر الدعاوى المتعلقة   صُّ تَ خ  ، فتَ فيها إلى طرفي النزاع ر  ظ  ن  ي  

 :  الحالّت التاليةفي بالمقاولات أو التوريد 

 . ن  ي  رِّدَ وَ أو مح   ين   لَ او  قَ إذا كان طرفا النزاع مح  - أ

 رِّد أو المقاول. إذا كان المدعى عليه هـو الموَ  -ب

  -ت
َ
العقد لأعماله   مَ برَ إذا كان الطرف المتعاقد مع المقاول أو المورِّد تاجراً وأ

 ( 1)أو المدعى عليه في هـذه الحالة.  ة، أيَّاً كان المدعييَّ ع  بَ ة أو التَّ التجارية الأصليَّ 

رفع من المقاول أو  بنظر الدعاوى التي تح  صُّ تَ من هـذا أن المحاكم التجارية لا تَخ   مح هَ ف  ويح 
من نتائج اللجنة المختصة بدراسة   )رابعا (ز الفقرة جح رِّد ضد غير التاجر كما جاء في عَ وَ المح 

من معالي رئيس المجلس  م مَّ عَ المح الإشكالات المتعلقة بالاختصاص النوعي للدوائر التجارية 
 هـ بالموافقة على ما توصلت إليه اللجنة. 12/02/1439بتاريخ  (/ت979)الأعلى للقضاء برقم 

ة سواء في العقار أو غيره  سََ م  المحاكم التجارية بالدعاوى الناشئة عن السَّ  صُّ تَ تَخ   -5
 : من الحالّت التاليةإذا كانت 

 السمسة.  نح ه  تَ م  إذا كان كلا الطرفين ممن يَ  - أ

 إذا كان المدعى عليه يمتهن السمسة.  -ب

مسار غير الممتهن للسمسة وكان المدعى عليه تاجراً  إذا كان المدعي هـو السِّ  -ت
 )2(والعقد لأعماله التجارية الأصلية أو التبعية. 

  بقضايا السمسة إذا كان المدعى عليه غيرَ  صُّ تَ فهم من هـذا أن المحاكم العامة تَخ  ويح 

 
اً( من نتائج اللجنة المختصة بدراسة الإشكالات المتعلقة بالاختصاص النوعي للدوائر الفقرة )رابعاً( و)خامس( 1)

م التجارية  عَمَّ هـ بالموافقة على ما 12/02/1439/ت( بتاريخ 979من معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم ) المح
 توصلت إليه اللجنة.

م شكالات المتعلقة بالاختصاص النوعي للدوائر التجارية  الفقرة )سادساً( من نتائج اللجنة المختصة بدراسة الإ(  2) عَمَّ المح
 هـ بالموافقة على ما توصلت إليه اللجنة.12/02/1439/ت( بتاريخ  979من معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم ) 
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م العقد مع المدعي لأعماله  بر   تاجر ولا ممتهنٍ للسمسة، أو كان المدعى عليه تاجراً ولكن لم يح 
لجنة  نتائج المن  )سادسا (ز الفقرة جح عليه في عَ  صَّ نح التجارية الأصلية أو التبعية، وهـو ما 

من معالي  م  مَّ عَ المح المختصة بدراسة الإشكالات المتعلقة بالاختصاص النوعي للدوائر التجارية  
هـ بالموافقة على ما توصلت  12/02/1439بتاريخ    (/ت979)رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم  

 إليه اللجنة. 
المحاكم التجارية بنظر دعاوى الضرر المقامة ضد التاجر بسبب أعماله   صُّ تَ تَخ   -6

ق بالعقار أو الدعاوى الناشئة عن حوادث التجارية الأصلية أو التبعية مما لا يتعلَّ 
 (1) السير سواء كان المدعي طرفاً في العقد مع التاجر أو لا.

عاوى الناشئة عن حوادث  من ذلك أن دعاوى الضرر المتعلقة بالعقار وكذا الد مح فهَ ويح 
 (2) السير من اختصاص المحاكم العامة.

شركات التعليم والمستشفيات وشركات الاستشارات الهندسية وشركات المحاسبة   -7
وشركات تقديم الخدمات للحجاج وشركات التخليص الجمركي والشركات الزراعية  

زاولة هذه الأعمال  الشركة بم    ب  س  ت  ك  من الشركات التجارية ولّ ت   د  ع  لّ ت  ونحوهـا = 
إلّ في حالة  المحاكم التجارية بنظر الدعاوى فيها  صُّ تَ ، وعليه فلا تَخ  التاجر ة  ف  ص  

 واحدة: 

تسب صفة التاجر في حدود  ك  فإنها تَ وذلك إذا قامت الشركة بمزاولة عمل تجاري 
ت  اختصَّ ذلك العمل، فإذا كانت الدعوى متعلقة بهذا العمل التجاري الذي زاولته 

 المحاكم التجارية بنظر هـذه الدعوى. 
 

م وائر التجارية الفقرة )سابعاً( من نتائج اللجنة المختصة بدراسة الإشكالات المتعلقة بالاختصاص النوعي للد( 1) عَمَّ المح
 هـ بالموافقة على ما توصلت إليه اللجنة.12/02/1439/ت( بتاريخ  979من معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم ) 

نص على ذلك في عجز الفقرة )سابعاً( من نتائج اللجنة المختصة بدراسة الإشكالات المتعلقة بالاختصاص النوعي ( 2)
عَ للدوائر التجارية  م المح هـ بالموافقة 12/02/1439/ت( بتاريخ 979من معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم ) مَّ

على ما توصلت إليه اللجنة، وهـو منصوص عليه في الفقرتين )أ( و)ج( من المادة الحادية والثلاثين من نظام 
 المرافعات الشرعية.
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قيام مستشفًى بتوريد أدوية لأجل بيعها على الغير، فالدعوى المقامة على   مثال ذلك:
 المستشفى بخصوص هـذا العقد من اختصاص المحاكم التجارية. 

استيراد الشركة الزراعية لبذورٍ من أجل بيعها على الغير، فالدعوى المقامة    مثال آخر:
  (1)  الشركة الزراعية في هـذه الحالة من اختصاص المحكمة التجارية.على

المحاكم التجارية بنظر جميع دعاوى الشركات سواء أكانت الشركة من   صُّ تَ تَخ   -8
الشركات المسماة في الفقه الإسلامي أو كانت من الشركات المسماة في نظام الشركات  

 (2) في ذلك: الشركات المهنية، والشركات ذات النشاط العقاري. لح خح د  السعودي، ويَ 

 تنبيه:
قة  ألا تكون الشركة متعلِّ دعاوى الشركات:  اختصاص المحاكم التجارية بنظر  شرط  

، أما إن كانت تتعلق بعقار معينَّ فلا يدخل ذلك في اختصاص المحاكم بعقار معين  
  (3) .في عقار، فتختص بها المحاكم العامة ة  م  اه  س  لكونها م  التجارية؛ 

 

في دعاوى الشركات ولو كانت تلك   رح ظَ في اختصاص المحاكم التجارية: النَّ  لح خح د  ويَ 
المحاكم التجارية بنظر جميع المنازعات المتعلقة   صُّ تَ خ  من تركة متوفى، فتَ الشركات في ض  

بعقد الشركة سواء كانت بين الورثة أو مع بقية الشركاء، كطلب تصفية شركة أو طلب محاسبة  
 (4) حارس قضائي.مدير، أو طلب إقامة 

 
م كالات المتعلقة بالاختصاص النوعي للدوائر التجارية الفقرة )ثامناً( من نتائج اللجنة المختصة بدراسة الإش ( 1) عَمَّ المح

 هـ بالموافقة على ما توصلت إليه اللجنة.12/02/1439/ت( بتاريخ  979من معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم ) 
م ئر التجارية الفقرة )تاسعاً( من نتائج اللجنة المختصة بدراسة الإشكالات المتعلقة بالاختصاص النوعي للدوا ( 2) عَمَّ المح

 هـ بالموافقة على ما توصلت إليه اللجنة.12/02/1439/ت( بتاريخ  979من معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم ) 
الفقرة )الحادية عشرة( من نتائج اللجنة المختصة بدراسة الإشكالات المتعلقة بالاختصاص النوعي للدوائر التجارية (  3)

م   عَمَّ هـ بالموافقة على ما توصلت إليه 12/02/1439/ت( بتاريخ  979رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم )  من معاليالمح
 اللجنة. 

الفقرة )الثانية عشرة( من نتائج اللجنة المختصة بدراسة الإشكالات المتعلقة بالاختصاص النوعي للدوائر التجارية ( 4)
م   عَمَّ هـ بالموافقة على ما توصلت إليه 12/02/1439/ت( بتاريخ  979)  من معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقمالمح
 اللجنة. 
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o   :رابعا : محاكم التنفيذ 
 محاكم التنفيذ بما يلي:   صُّ تَ تَخ  
، وجاء (1) والإشراف عليه وذلك في تنفيذ السندات التنفيذية يِّ بر   لطة التنفيذ الجَ سح  -1

 ندات التنفيذية في المادة التاسعة من نظام التنفيذ وهي:تسمية السَّ 

الصادرة من المحاكم، عدا الأحكام والقرارات  الأحكام والقرارات والأوامر   - أ
 )2(الصادرة في القضايا الإدارية والجنائية. 

 ستثنى من هذا:  وي  
  صُّ تَ خ  ندات التنفيذية الصادرة بالحقوق المالية الخاصة في القضايا الجنائية، فتَ السَّ 

 (3)محاكم التنفيذ بتنفيذهـا.
 المذيَّ  ينَ م  كِّ حّ أحكام المح  -ب

َ
 التنفيذ وفقاً لنظام التحكيم.   ر  م  لة بأ

عليها  قح دِّ صَ لة بذلك أو التي تح ا الجهات المخوَّ هـَ رح د  ص  محاض الصلح التي تح  -ت
 المحاكم.

 .(4) عليها في نظام الأوراق التجارية وصح صح ن  الأوراق التجارية، وهي المَ  -ث

،  (5)القرارات والأوامر الصادرة من اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي -ج
 مرَّ معنا بيان بعضها.وقد 

 
به قاضي التنفيذ، وهـو ما نصت عليه اللائحة  صُّ تَ : أن كل إجراء لا يتطلب التنفيذ الجبري لا يَخ  هـذامن  مح هَ ف  ( يح 1)

 التنفيذية الثالثة للمادة الثانية من نظام التنفيذ.
 المادة الثانية من نظام التنفيذ.( 2)
 اللائحة التنفيذية الثانية للمادة الثانية من نظام التنفيذ.( 3)
 وهي الشيك والكمبيالة والسند لأمر.( 4)
هـ الصادر بالموافقة على نظام التنفيذ في البند )ثانياً( منه على ذلك 13/08/1433( في 53/نص المرسوم الملكي رقم )م( 5)

م هـ 07/06/1435( في 826/8/35وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم )  عَمَّ من رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم المح
/ت( 1062س الأعلى للقضاء برقم ) هــ(، والمؤكد عليه بتعميم معالي رئيس المجل23/06/1435/ت( بتاريخ ) 505) 

 هـ(.15/07/1439بتاريخ ) 
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قة الصادرة في  ات الموثَّ رَ والمحرَّ  ينَ م  القضائية وأحكام المحكِّ  الأحكام والأوامرح  -ح 
  - ثل من مبدأ المعاملة بالم   ت  بُّ ثَ بعد التَّ -محاكم التنفيذ  صُّ تَ خ  بلد أجنبي، فتَ 

 ندات بشروط: بتنفيذ هـذه السَّ 

 

  رَ دَ المنازعة التي صَ   ر  ظَ ة بنَ محاكم المملكة غير مختصَّ   ت من أنَّ بُّ ثَ التَّ  (1
 فيها الحكم أو الأمر. 

ة في البلد  عن جهة مختصَّ  الحكم أو الأمر صادر   ت من أنَّ بُّ ثَ التَّ  (2
 ر في أنظمتها. الأجنبي، وفقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقرَّ 

ِّ  ت من أنَّ بُّ ثَ التَّ  (3 ثِّلوا تَ وا بالحضور فح الخصوم في الدعوى قد كح مثيلًا  ومح
نوا من الدفاع عن أنفسهم.  كِّ  صحيحاً، ومح

  م  ك  الحح  ن  و  ت من كَ بُّ ثَ التَّ  (4
َ
 . هح ت  رَ دَ ص  نهائياً في نظام المحكمة التي أ

  م  ك  ت من عدم معارضة الحح بُّ ثَ التَّ  (5
َ
  مٍ ك  لحح  ر  م  أو الأ

َ
في   رٍ صاد   رٍ م  أو أ

 من جهة قضائية مختصة في المملكة.  ه  س  ف  الموضوع نَ 

  مح ك  الحح  نَ مَّ ضَ تَ  يَ ألاَّ  (6
َ
ُّ الأجنَ  رح م  أو الأ َ  بي    ةَ عَ ي  أحكام الشرَّ   فح ال  لما يخح

  (1) الإسلامية.

 اتٍ دَ نَ سَ  دُّ عَ ، فإنها تح لدى قاضي التنفيذ  إذا أقرَّ بها المدين  ةح الأوراق العاديَّ  -خ 
الأولى من المادة الخامسة عشرة من نظام ت عليه الفقرة  تنفيذية حسبما نصَّ 

 التنفيذ. 
  ر  ظَ محاكم التنفيذ بالنَ  صُّ تَ خ  ، فتَ (2) الفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها -2

 ها ما يلي: في المنازعات التنفيذية متى ما كان محلُّ 

ند بتزوير السَّ فع  الدَّ   ذلك:  ومثال  د التنفيذي،  نَ ة للسَّ يَّ الشروط النظامية الشكلَّ   - أ

 
 المادة الحادية عشرة من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية.( 1)

 المادة الثالثة من نظام التنفيذ.( 2)
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 (1)أو إنكار التوقيع عليه. 

المنازعات المتعلقة بالتنفيذ الجبري وكذا المنازعات الناشئة عن التنفيذ  -ب
عن طريق محكمة التنفيذ  ةٍ اعَ بَ مح  في عينٍ  عاء العيب  ادَّ  ذلك: ، مثال  الجبري 

 (2) وفق ما تقتضيه أحكام نظام التنفيذ.

 التالية:  وع  فح بواحد من الدُّ  هح ضدَّ  ذ  دفع المنفَّ  -ت

 الوفاء. (1

 الإبراء.  (2

 الصلح.  (3

 تنفيذي.   دٍ نَ سَ  ة بموجب  ون المقاصَّ كَ  ة بشرط  المقاصَّ  (4

 الحوالة.  (5

 (3) .يِّ أجيل بعد صدور السند التنفيذ  التَّ  (6

س والإفراج، والأمر  ب  ، كالأمر بالحَ يذ  ف  ن  قة بالتَّ القرارات والأوامر المتعلِّ  إصدارح  -3
 (4) بالإفصاح عن الأصول، والأمر بالمنع من السفر وغير ذلك.

 (5) في دعاوى الإعسار. رح ظَ النَ  -4

 (6)قاضي التنفيذ كذلك: بإثبات الإعالة لغرض تقدير الكفاية عند التنازع.  ويختصُّ  -5

يِّ التَّ إيقاع الحجز  -6 ظ  على محل النزاع وذلك في حالة تنازع الاختصاص، ويشترط  حَفُّ
 لذلك أمران:

 أن يحصل تنازع في الاختصاص بين قاضي التنفيذ وقاضي الموضوع. - أ

 
 اللائحة التنفيذية الأولى للمادة الثالثة من نظام التنفيذ.( 1)
 الثالثة من نظام التنفيذ.اللائحة التنفيذية الثانية للمادة ( 2)
 اللائحة التنفيذية الثالثة للمادة الثالثة من نظام التنفيذ.( 3)
 المادة الثالثة من نظام التنفيذ.( 4)
 المادة الثالثة من نظام التنفيذ.( 5)

 اللائحة التنفيذية الثانية للمادة الحادية والعشرين من نظام التنفيذ.( 6)
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   بح لَ أن يكون الطَّ  -ب
ح
إلى محكمة التنفيذ قبل إحالته إلى محكمة قاضي    لَ ي  ح  قد أ

 الموضوع.

 .(1) من اختصاص قاضي التنفيذ  يِّ ظ  فُّ حَ التَّ   ز  ج  هـذان الشرطان كان إيقاع الحَ  دَ ج  فإذا وح 
بإخلاء العقار مع   ادرٍ طالب بتنفيذ حكم صَ لة بين المح في المنازعة الحاص   رح ظَ النَ  -7

 بشرط: للعقار،   ل  الشاغ  

 الشاغل للعقار من تنفيذ الإخلاء. امتناع  - أ

 (2) حمل الشاغل للعقار لسند تنفيذي يتضمن حقه باستغلال العقار.  -ب

 
 مثال ذلك: 

 مح دَّ قَ تَ ، فيَ معينَّ  عى عليه اسمه: أحمد بإخلاء عقارٍ أن يكون مع هـاشمٍ حكم  بإلزام مدَّ 
  محلَّ - قاضي التنفيذ: أن العقار  دح ج  فيفيذ الصك لدى محكمة التنفيذ، بطلب تنَ  م  هـاش  

َ   -التنفيذ  ح خالد، وهـو غَ   هح نح كح س  ي : فإن كان  ر  ظ  ن  في  في التنفيذ عليه،    لد  خا  عح ناز  عليه، ويح   ذ  المنفَّ   ير 
قار فإن المنازعة  العَ  ين   أو عَ  عة  فَ ن  باستحقاقه لمَ -لًا ثَ مَ  مٍ ك  كحح - يٌّ ذ  ي  ف  ن  تَ  د  نَ مع خالد سَ 

مع خالد سند تنفيذي بذلك   ن  كح بها قاضي التنفيذ، أما إن لم يَ  ، ويختصُّ ةً يَّ ذ  ي  ف  ن  تكون تَ 
 (3)بدعوى لدى قاضي الموضوع. مح دُّ قَ التَّ  -أي لخالد في هـذا المثال-بالإخلاء، وله  مح زَ ل  فيح 

إذا   قاضي التنفيذ كذلك بتحديد طريقة تنفيذ الحكم الصادر بزيارة صغيرٍ  صُّ تَ يَخ   -8
 (4) كم عليها.الحح  صَّ نح لم يَ 

في دعاوى التعويض الناتجة عن المماطلة في أداء الحقوق التي حصلت بعد قيد   رح ظَ النَ  -9
 

لى للمادة الثالثة والعشرين من نظام التنفيذ، ويستمر ذلك حتى الفصل تنازع الاختصاص، اللائحة التنفيذية الأو( 1)
فإذا انقضى التدافع فيكون استدامة الحجز أو رفعه من اختصاص من استقر الأمر باختصاصه بالنظر أخيراً كما 

 نصت عليه اللائحة التنفيذية المذكورة بعاليه.
 العاشرة للمادة الثانية والسبعين من نظام التنفيذ.اللائحة التنفيذية ( 2)
 اللائحة التنفيذية العاشرة للمادة الثانية والسبعين من نظام التنفيذ.( 3)
 المادة السادسة والسبعون من نظام التنفيذ.( 4)
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 (1) طلب التنفيذ.

 
  

 
 اللائحة التنفيذية الثالثة للمادة الثالثة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية.( 1)
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o :خامسا : المحاكم الزائية 
 :(1) المحاكم الزائية إجالّ  بالآتي ص  ت  ت   

 : قضايا المطالبة بالقصاص. أولّ  
 : قضايا الحدود. ثانيا  
 : قضايا التعزير. ثالثا  
 : قضايا الأحداث. رابعا  

 
 تفصيلا  بالآتي:   ص  ت  وت   

 قضايا المطالبة بالقتل أو إتلاف شيء من البدن قصاصاً أو حداً.  -1

ة،  دَّ ن عقوبته إتلافاً للنفس أو ما دونها كـ: حد الر  قضايا المطالبة بإقامة حدٍّ تتضم  -2
 حر، وحد الحرابة، وحد الزنا بالمحصن، وحد السقة. وحد السِّ 

 قضايا المطالبة بالقتل تعزيراً.  -3

 ة في نظام المخدرات. رَ قضايا المطالبة بالعقوبات المقرَّ  -4

المخدرات والمؤثرات  قضايا المخدرات الواردة في المادة الثامنة والثلاثين من نظام  -5
 العقلية. 

 قضايا الحدود غير الإتلافية كـ: حد الزنا لغير المحصن، وحد القذف، وحد المسكر.  -6

 عزير. قضايا المطالبة بالتَّ  -7

كقضايا تزوير رخص الإقامة، ورخص القيادة،  (2)م عزير المنظَّ قضايا المطالبة بالتَّ  -8
قوبات المنصوص عليها في  ورخص السير، وجوازات السفر، وسجلاتها، وإيقاع الع 

 
 العشرون من نظام القضاء. المادة( 1)
المبادئ العامة الواردة في المحور الثاني من وثيقة هـيكلة المحاكم الجزائية وآلية سلخ الدوائر الجزائية بديوان المظالم ( 2)

م هـ 11/06/1437( في 2104/19/37الجزائية التي صدر بها قرار المجلس الأعلى للقضاء برقم )  عَمَّ من معالي رئيس المح
 هـ.04/08/1437 /ت( في769المجلس الأعلى للقضاء برقم ) 



  في محاكم القضاء العامالمدخل إلى إجراءات التقاضي
41 

 نظام الأسلحة والذخائر، والعقوبات الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال.

 (1)  قضايا الأحداث. -9

 (2) دعاوى الحق الخاصة المقامة ممن أصابهم ضر من الجريمة. -10

، وكذا تقيم الولي على من أصابه  (3) إقامة الولي على ناقص الأهـلية إن كان متهماً   -11
 . (4)جريمة وكان ناقص الأهـلية ليطالب بالحق الخاص لناقص الأهـليةضر من 

دعاوى التعويض عن الضرر التي أصابت المحكوم عليه بسبب الدعوى الجزائية   -12
 (5) نتيجة اتهامه كيداً أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة.

 (6) .لتنفيذيةالعقوبات المنصوص عليها في نظام التنفيذ ولائحته ا -13

 
 

 

o  :سادسا : المحاكم العامة 
ت المادة الحادية والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية على اختصاصات المحاكم نصَّ 

ها  م  ك  جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حح  ر  ظَ بنَ  صُّ العامة، وأنها تختَ 

 
هـ 11/06/1437( في 2104/19/37وثيقة هـيكلة المحاكم الجزائية الصادر بشأنها قرار المجلس الأعلى للقضاء برقم ) ( 1)

م   عَمَّ هـ، وينظر: كتاب كيف تحدد مسار 04/08/1437/ت( في  769من معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم ) المح
 . 89-87ب القحطاني صقضيتك لصاحب الفضيلة أحمد بن مشب

المادة السابعة والأربعون بعد المئة من نظام الإجراءات الجزائية، ويتنبَّهح إلى ما نحصَّ عليه في المادة الثالثة والخمسين ( 2)
 بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية.

 المادة التاسعة والأربعون بعد المئة من نظام الإجراءات الجزائية.( 3)
ن   المادة(  4) الثامنة والأربعون بعد المئة من نظام الإجراءات الجزائية، وتكون الولاية محصورة في الدعوى المنظورة، وتدوَّ

 في ضبطها دون إصدار صك بذلك، ينظر اللائحة الرابعة بعد المئة من لوائح نظام الإجراءات الجزائية.
 زائية.المادة الخامسة عشرة بعد المئتين من نظام الإجراءات الج( 5)
 المادة الثمانون والمادة السابعة والثمانون من نظام التنفيذ ولوائحه التنفيذية.( 6)
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به الجهات   مرَّ معنا ما تختصُّ الخارجة عن اختصاص الجهات القضائية الأخرى، وقد 
ُّ (1) القضائية  هح رح ظَ عنها فهو من اختصاص المحاكم العامة، وبيَّنت المادة ما لها نَ   جَ رَ ما خَ   ، فكلح

 خاص من القضايا والإنهاءات وهي:  هٍ بوج  
 : لح الدعاوى المتعلقة بالعقار، وتشمَ  -1

 ة العقارات. لكيَّ المنازعة في م   - أ

 بالعقار.  لٍ ص  متَّ   بحقٍّ عة ة أو المنازَ المطالَب  -ب

َ  -ت  ه. من العقار نفس   ر  دعاوى الضرَّ

 دعاوى الضرر من المنتفعين بالعقار.  -ث

 دعاوى أقيام المنافع.  -ج

 دعاوى الإخلاء.  -ح 

 دعاوى أجرة العقار.  -خ 

 دعاوى المساهـمة في العقارات. -د

 دعاوى منع التعرض للحيازة. - ذ

 دعاوى استرداد الحيازة.  - ر

ظر الدعاوى المتعلقة  المحاكم العامة بن    ص  تت  النظام على خلاف ذلك، و  صَّ نح ما لم يَ  -2
 (2) .ولو كانت بين شركتين تجاريتين أو بين تاجرين -السابق ذكرها -بالعقار  

 . ه  ت  ار أو وقفيَّ قَ ة العَ إصدار صكوك الاستحكام بملكيَّ  -3

ظام المرور  الدعاوى الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في ن  -4
 (3) ولائحته التنفيذية.

 
 . 20ص( 1)
م الفقرة )ثالثاً( من ( 2) عَمَّ نتائج اللجنة المختصة بدراسة الإشكالات المتعلقة بالاختصاص النوعي للدوائر التجارية المح

 هـ بالموافقة على ما توصلت إليه اللجنة.12/02/1439بتاريخ    ( /ت979) رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم    من معالي
تنظر المحاكم العامة الدعاوى الناشئة عن حوادث السير فقط، أما المتعلقة بالمخالفات المرورية المنصوص عليها= ( 3)
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المرافعات  في المادة الثالثة والثلاثين من نظام دَ رَ جميع الإثباتات الإنهائية عدا ما وَ  -5
وعدا الإثباتات  الشرعية وهي الإنهاءات التي تختصُّ بها محاكم الأحوال الشخصيَّة،  

 )1(المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية. 

ة لدى المحكمة، مثل  امَ قَ لية التي تتعلق بالدعوى الأصلية المح في المسائل الأوَّ  رح ظَ النَ  -6
 (2) الدعوى. ط  ب  رثة والولاية، ويكون ذلك في ضَ الوَ  صر   حَ 

 
المختصة بدراسة الإشكالات المتعلقة بالاختصاص النوعي للدوائر  وجاء في نتائج اللجنة  

بتاريخ  (/ت979)من معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم م مَّ عَ المح التجارية 
= جملة من الأمور التي يستند عليها في   هـ بالموافقة على ما توصلت إليه اللجنة12/02/1439

 بيان الاختصاص، وهي:
 دعاوى المقاولات التي تنطبق عليها هـذه الأحوال: -7

 من ليس بتاجر.  قام من المقاول ضدَّ الدعاوى التي تح  - أ

ه ل  مَ برم العقد من أجل عَ لم يح  رٍ تاج   لدعاوى التي تقام من المقاول ضدَّ ا -ب
ِّ بَ أو التَّ  التجاري الأصليِّ   (3) .عي 

وريد حسب التفصيل السابق ذكره في قضايا المقاولات في الفقرة  وكذا دعاوى التَّ  -8
 (4) السابقة.

 
لِّق العمل ب ها استناداً على تعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم =في نظام المرور ولائحته التنفيذية فقد عح

 هـ.09/04/1436/ت( في 609) 
 اللائحة التنفيذية الأولى للمادة الحادية والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية.( 1)
 اللائحة التنفيذية الثالثة للمادة الحادية والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية.( 2)
م  )رابعاً( من الفقرة( 3) عَمَّ نتائج اللجنة المختصة بدراسة الإشكالات المتعلقة بالاختصاص النوعي للدوائر التجارية المح

 هـ بالموافقة على ما توصلت إليه اللجنة.12/02/1439بتاريخ    ( /ت979) من معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم  
م من نتائج اللجنة المختصة بدرا الفقرة )خامسا(  (  4) عَمَّ سة الإشكالات المتعلقة بالاختصاص النوعي للدوائر التجارية المح

 هـ بالموافقة على ما توصلت إليه اللجنة.12/02/1439بتاريخ    ( /ت979) من معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم  
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  نٍ ه  تَ م  المدعى عليه الذي ليس بتاجر، ولا مح  قام ضدَّ ة التي تح سََ م  دعاوى السَّ  -9
 (1) مسة.للسَّ 

 قام على الشركات التالية:  الدعاوى التي تح  -10

 المستشفيات.  - أ

 التعليم. -ب

 الاستشارات الهندسية.  -ت

 المحاسبة.  -ث

 تقديم الخدمات للحجاج. -ج

 خدمات التخليص الجمركي.  -ح 

 الشركات الزراعية.  -خ 

 ش  ن   من ذلك: الدعاوى التي ت  نى  ث  ت  س  وي  
 
من مزاولة شركة من الشركات السابق ذكرها   أ

ظر هذه الدعوى المتعلقة بهذه المعاملة من اختصاص  تجاري، فيكون الّختصاص في ن    ل  م  لع  
 (2) المحاكم التجارية، كما سبق ذكره.

11- .  (3) تختص المحاكم العامة بنظر قضايا الشركات التي تتعلق بعقار معينَّ

 

 
م الفقرة )سادساً(  (  1) عَمَّ من نتائج اللجنة المختصة بدراسة الإشكالات المتعلقة بالاختصاص النوعي للدوائر التجارية المح

 هـ بالموافقة على ما توصلت إليه اللجنة.12/02/1439بتاريخ    ( /ت979) من معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم  
ختصة بدراسة الإشكالات المتعلقة بالاختصاص النوعي نتائج اللجنة الم ينظر تفصيل ذلك في الفقرة )ثامناً( من( 2)

م من معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم  عَمَّ هـ بالموافقة 12/02/1439بتاريخ  ( /ت979) للدوائر التجارية المح
وقد ذكرتها الفقرة المذكورة على سبيل التمثيل، إلّ أن ذلك كاف  في كون المحكمة ، على ما توصلت إليه اللجنة

 العامة مختصة بما ذكر بعاليه.
نتائج اللجنة المختصة بدراسة الإشكالات المتعلقة بالاختصاص النوعي للدوائر التجارية الفقرة )الحادية عشرة( من  (  3)

م من معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم   عَمَّ هـ بالموافقة على ما توصلت إليه 12/02/1439بتاريخ    ( /ت979)المح
 اللجنة. 
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 التنبيه عليه:    ومما يجدر  
لمحاكم العامة الواقعة في المحافظات والمراكز التي ليس فيها محاكم متخصصة=  أن ا

النظام على كونها    صَّ تنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها، ولو نَ 
ودعاوى قسمة   ةَ يَّ ج  و  محاكم المحافظات الدعاوى الزَّ  رح ظح ن  من اختصاص محكمة أخرى، فتَ 

 (1) ر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.قر  ما لم ي  التركات وغيرهـا، 
ره ومما   المجلس الأعلى للقضاء:  قر 

من قاضٍ    رح ظَ ن  عاوى التجارية التي تح تقييد اختصاص المحاكم العامة في المحافظات بالدَّ 
   (2)فرد، وهي التي لا تزيد قيمتها عن ثلاثمئة ألف ريال.

 
  

 
 المادة الثانية والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية.( 1)
م  هـ 24/02/1439( في  201/5/39قرار المجلس الأعلى للقضاء برقم ) (  2) عَمَّ من معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم المح

 هـ.26/02/1439/ت( في 911) 
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 الإجراء العملي عند النظر في الّختصاص النوع: 
مكن  عوى، ويح ت الدعوى إلى الدائرة فإن على قاضيها النظر في الاختصاص النوعي للدَّ دَ رَ إذا وَ 

 : قسمينبغي على الدائرة النظر فيه إلى ن  تقسيم الاختصاص النوعي الذي يَ 

 الأول: الّختصاص النوع العام:  •
الاختصاص النوعي العام لمحاكم وزارة العدل، وهي الست السابق  وأعني بذلك: 

ذكرهـا: المحاكم العامة، ومحاكم الأحوال الشخصية، والمحاكم العمالية، والمحاكم 
 
ح
في مسألة   رح ظَ حيلت دعوى إلى دائرة فعلى قاضيها النَّ التجارية، ومحاكم التنفيذ، فإذا أ

إليها بنظر هـذه الدعوى أم لا، فإذا لم   ت  عَ ف  رح المحكمة التي  صُّ تَ الاختصاص النوعي، وهـل تَخ  
ظر عنها لكونها خارجة عن الاختصاص  ف النَّ هـا فعليه أن يحكم بصَر ر  ظَ ة بنَ مختصَّ  ن  كح تَ 

َ النوعي للمحكمة، وهـذا ما سح  ، وبعد  (1) في نظام المرافعات الشرعية بالاختصاص النوعي مِّّ
الخصوم   مح ل  ع  ة وتح عوى إلى المحكمة المختصَّ الدائرة الدَّ  لح ي  اكتساب الحكم القطعية: تحح  

 . (2)بذلك
  :تنبيه 

ة بنظر  ى المحكمة )الأولى( أنها المختصَّ رَ إذا أحيلت الدعوى إلى المحكمة التي تَ 
  عَ رفَ أن تَ  - أعني المحكمة )الثانية(-الدعوى، فصدر منها حكم بعدم اختصاصها، فعليها 

 (3) ماً.رارهـا ملز  للمحكمة العليا للفصل فيه، ويكون قَ  -اكتسابه القطعية -بعد  مَ ك  الحح 

 الثاني: الّختصاص النوع داخل المحكمة:   •
بنظر بعض الدعاوى دون بعض، فإن   تختصُّ  ة  صَ فإذا كان في المحكمة دوائر متخصِّ  

 
 الشرعية.ينظر الفصل الثاني من الباب الثاني من نظام المرافعات ( 1)

 المادة الثامنة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية.( 2)
لة بالقرار ( 3) الفقرة )ب( من اللائحة التنفيذية الأولى للمادة الثامنة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية، والمعدَّ

م هـ 12/02/1439( في 421الوزاري رقم )  عَمَّ  هـ.12/02/1439( في 7007/ت/13من معالي وزير العدل برقم ) المح
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ح
َ على القاضي الذي أ ر قَ ال  حيلت له دعوى تخح في    تح بَ ث  باً يح راراً مسبَّ ف اختصاص دائرته أن يصدِّ

ها إلى الدائرة  ثَ عَ ب  ها إلى رئيس المحكمة ليَ لح ي  ، ثم يحح (1) لسة الأولىمحضر الضبط قبل ميعاد الجَ 
ر في ذلك حتى موعد الجلسة (2) ة بنظر هـذه الدعوى المختصَّ  : انعقد  الأولى، فإن تأخَّ

القاضي النظر في المعاملات المحالة إلى  وعليه فإن على  ،  (3) الاختصاص لدائرته بنظر الدعوى 
 بنظرها  دائرته بشكل دوري ليتأكد بأنه مختص  

ح
ت إلى الدائرة الأخيرة بعد التوزيع  لَ حي  ، فإذا أ

 ورَ 
َ
ح بأنها غَ  - أيضاً -ت أ مسبَّبٍ   ارٍ رَ عيدهـا إلى رئيس المحكمة بقَ ة بنظر الدعوى: فتح مختصَّ  ير 

 . (4) من تاريخ ورودهـا  لٍ مَ جاوز خمسة أيام عَ  الضبط خلال مدة لا تتت في محضَر ثبَ يح 
 ( 5) اً.مَ لز  مح  هح ارح رَ نازع، ويكون قَ رئيس المحكمة في هـذا التَّ  لح ص  ف  ويَ 
 و
ح
ت بمبالغ  ة في بعض المحاكم والتي اختصَّ صَ من الدوائر المتخصِّ  دٍ دَ شير هـا هـنا إلى عَ أ

 تخصيصها بإيجاز: دح نَ معيَّنة ومستَ 
بنظر الدعاوى التي تزيد قيمتها على    بنظر الدعاوى الكبيرة:  وتختصُّ ة  الدوائر المختصَّ  -1

)الرياض،  مئة مليون ريال من ثابت أو منقول في المحاكم العامة في المدن التالية: 
مكة، المدينة، الدمام، بريدة، أبها، جازان، نجران، الباحة، حائل، تبوك، سكاكا، عرعر،  

، ويكون تفعيل عمل تلك    ئف، خميس مشيط(جدة، الأحساء، الخبر، الخرج، الطا
الدوائر وتسمية رؤسائها وأعضائها من قبل رؤساء المحاكم وفقاً للصلاحيات 

 
مالفقرة الأولى من القاعدة الخامسة من قواعد توزيع الدعاوى ( 1) عَمَّ ة بموجب تعميم معالي رئيس المجلس الأعلى المح

 هـ.05/05/1439/ت( في 1024للقضاء برقم ) 
اللائحة التنفيذية الثانية للمادة الثامنة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية والمضافة بموجب القرار الوزاري رقم ( 2)

م هـ 12/02/1439( وتاريخ 421)  عَمَّ  هـ.12/02/1439( بتاريخ 7007/ت/ 3من معالي وزير العدل برقم ) المح

مع الدعاوى الفقرة الثالثة من القاعدة الخامسة من قواعد توزي( 3) عَمَّ ة بموجب تعميم معالي رئيس المجلس الأعلى المح
 هـ.05/05/1439/ت( في 1024للقضاء برقم ) 

مالفقرة الثانية من القاعدة الخامسة من قواعد توزيع الدعاوى ( 4) عَمَّ ة بموجب تعميم معالي رئيس المجلس الأعلى المح
 هـ.05/05/1439/ت( في 1024للقضاء برقم ) 

مالثالثة من القاعدة الخامسة من قواعد توزيع الدعاوى الفقرة ( 5) عَمَّ ة بموجب تعميم معالي رئيس المجلس الأعلى المح
 هـ.05/05/1439/ت( في 1024للقضاء برقم ) 
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 (1)  الممنوحة لهم نظاماً.

بنظر قضايا التركات التي  ة بنظر الدعاوى والتركات الكبيرة: وتختصُّ الدائرة المختصَّ  -2
محاكم الأحوال الشخصية في المدن  تزيد على مئة مليون ريال من ثابت أو منقول في  

، (2) التالية: )مكة، المدينة، الدمام، بريدة، حائل، تبوك، جدة، الأحساء، الطائف(
 (3) ف من ثلاثة قضاة.وتؤلَّ 

بنظر الدعاوى المالية التي لا تزيد قيمتها    ة في المحاكم العامة: وتختصُّ يَّ الدوائر الجزئ   -3
 (4) عن عشرين ألف ريال.

رية في المحاكم العامة: وتختص بالنظر في الدعاوى الناشئة عن حوادث  الدوائر المرو  -4
السير، في المدن التالية: )الرياض، مكة، المدينة، جدة، بريدة، الدمام، الخبر، الطائف،  
الأحساء، أبها، حائل ، تبوك، سكاكا، الباحة، جازان، نجران، خميس مشيط،  

 (5) ف من قاضٍ فرد.القطيف(، وتؤلَّ 

المختصة بنظر قضايا المساهـمات العقارية: ومقرهـا: المحكمة العامة  الدائرة  -5
بالرياض، وتختص بنظر قضايا المساهـمات العقارية والدعاوى المتصلة بها اتصالًا لا  
يقبل التجزئة، والدعاوى الناشئة عنها أو المترتبة عليها الداخلة ضمن اختصاص  

 للقضاء ندب رئيس الدائرة  المحكمة العامة في الرياض، ولرئيس المجلس الأعلى
وعضويها أو انتدابهم لنظر قضايا المساهـمات العقارية في المحاكم العامة  

 
، ينظر: تعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم صدرت موافقة المجلس الأعلى للقضاء بإنشاء هـذه الدوائر ( 1)

 هـ.05/09/1439/ت( في 1089) 
 هـ.05/09/1439/ت( في 1089ينظر: تعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم ) ( 2)

م  هـ 23/07/1438( في  105/2/38قرار المجلس الأعلى للقضاء برقم ) (  3) عَمَّ من معالي الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى المح
 هـ.28/08/1438( في 23468برقم ) 

هـ على إنشاء الدوائر الجزئية في 14/07/1438( في 100/2/38المجلس الأعلى للقضاء بقرارهـا رقم ) صدرت موافقة ( 4)
مَ ذلك من معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم )  مِّ  هـ.01/08/1438/ت( في 912المحاكم العامة، وعح

 هـ.09/04/1436/ت( في 609تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم ) ( 5)



  في محاكم القضاء العامالمدخل إلى إجراءات التقاضي
49 

 (1) الأخرى.

الدوائر المتخصصة في المحاكم الجزائية، وجاء في الوثيقة المنظمة لهيكلة المحاكم   -6
افَق عليها  والموالجزائية وآلية سلخ الدوائر الجزائية بديوان المظالم إلى القضاء العام 

مَة  هـ و11/06/1437( في 2104/19/37من المجلس الأعلى للقضاء بقرارهـا رقم ) عمَّ المح
هـ الإشارة 04/08/1437/ت( في 769من معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم )

مت الوثيقة المذكورة  إلى جملة من الدوائر المتخصصة في المحاكم الجزائية، وقسَّ
محاكم المملكة على أربع مستويات، محاكم رئيسية، ومحاكم غير رئيسية، ودوائر  

، ومحاكم عامة تنظر القضايا الجزائية دون تخصيص  جزئية داخل المحاكم العامة
، وجاء تسمية المدن التي تحعَدُّ  -كالمحاكم في المحافظات التي لا يوجد بها سجن-

المحاكم الجزائية فيها رئيسية أو غيرهـا في المحور الرابع من الوثيقة المذكورة،  
 وحاصلها أن الدوائر المتخصصة في المحاكم الجزائية كالآتي:  

 :دوائر القصاص والحدود  -أ

صح بعضها لقضايا القصاص والحدود الإتلافية وتشكلَّ من   (1 ويخصَّ
 ثلاثة قضاة،  

 . وبعضها لقضايا الحدود غير الإتلافية وتشكلَّ من قاضٍ فرد  (2

 : دوائر القضايا التعزيرية - ب

م عدا المخدرات، وتشكلَّ من   (1 ويخصص بعضها لقضايا التعزير المنظَّ
 ثلاثة قضاة أو قاضٍ واحد حسب الحاجة،  

وبعضها لقضايا المطالبة بالتعزير الإتلافي أو القضايا المشمولة   (2
بالمادة الثامنة والثلاثين من نظام مكافحة المخدرات وتشكلَّ من ثلاثة  

عزيرية )التعزير المرسل( ويخرج عن  قضاة، وبعضها لباقي القضايا الت 

 
 هـ.29/05/1437( في 6964ر المجلس الأعلى للقضاء رقم ) قرا  ( 1)
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اختصاص دوائر التعزير المرسل النظر المطالبة بالقتل تعزيراً، وتشكلَّ  
 هـذه الدوائر من قاضٍ فرد. 

 وتشكلَّ من قاضٍ فرد.   دائرة قضايا الأحداث -ت
 

   ة بالنظر في  فهي المختص   في قضي ة ت  م  ك  دائرة ح   إلى أن ك   ه  ي  ب  ن  كما يجدر الت
ت على ذلك اللائحة التنفيذية الخامسة للمادة الثامنة والعشرين  أتعابها كما نص  

 من نظام المحاماة. 
 من ذلك:   ن   ث  واست  

  أن يكون محل  
 
، فإن الدعوى  تعاب متابعة الإجراءات دون خصومةاستحقاق الأ

 ذلك  من اختصاص المحكمة العامة كما نصت على -والحالة هـذه-المتعلقة بنظر الأتعاب 
الفقرة )العاشرة( من البند )ثانياً( من نتائج اللجنة المشكلة لدراسة القضايا الواردة إلى  
المحاكم العامة ومحاكم الأحوال الشخصية والمعممة من معالي رئيس المجلس الأعلى  

هـ بالاعتماد والعمل بموجبها، حيث بيَّنت أن ذلك  28/10/1439/ت( في 1115للقضاء برقم )
  - دون ترافع -تابعة الإجراءات بأتعاب مح  ةح الَبَ طَ ها: "المح ص المحكمة العامة ونصُّ من اختصا

 "ا.هـ. سواء كانت متعلقة بمسائل الأحوال الشخصية أو غيرها

 الفرع الرابع: الّختصاص المكاني.  ▪

 :  تمهيد
ح عنى بالاختصاص المكاني: "قَ يح    ولاية القاضي على مَ صر 

َ
الدولة لا  كنة من إقليم م  كان أو أ

 .(1)هـا"زح يتجاوَ 

 
 (.1/142)  -حفظه الله-الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية الجديد لمعالي الشيخ عبد الله ابن خنين ( 1)
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 المحكمة المختصة مكانا :أولّ :  
  لُّ المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه إن كان له مَحَ  وهي

له مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع    ن  كح ، فإن لم يَ ومٍ لح ع  إقامة مَ 
، وفي حال لم يكن للمدعي مكان إقامة في المملكة  (1) في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي

 (2) محاكم مدن المملكة.  إقامة دعواه في أيِّ  هح فلَ 
 

 تعدد مكان إقامة المدعى عليهم:ثانيا :  
في نطاق اختصاصها   عح قَ المدعى عليهم فيكون الاختصاص للمحكمة التي يَ  دَ فإن تعدَّ 

 دعواه أمامها بينها.  مح ي  ق  تار المدعي المحكمة التي يح ساوي يَخ إقامة الأكثرية، وفي حال التَّ 
 (3) قام في بلد المدعى عليهالدعوى تح   بينَّ نظام المرافعات الشرعية أنَّ 

ح
ن لمن أ قيمت  ، ومكَّ

الدعوى عليه في غير مكان إقامته حق الدفع بعدم الاختصاص المكاني إلا أحوالًا يسيرة بينها  
 . -كما سيأتي-النظام 
 

َ  -أعني المدعى عليه-رفع دعوى على شخص ما في مدينة جدة وهـو فعندما تح  سكن في  ي
الدعوى بعدم   دفع لدى الدائرة ناظرة، فإن للمدعى عليه أن يَ -مثلاً - مدينة أخرى كالرياض 

َ  ه  الاختصاص المكاني، لكون    خارج نطاق اختصاص المحكمة.  نح كح س  ي
 

 
 الفقرة الأولى من المادة السادسة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية.( 1)
 ادسة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية.الفقرة الثانية من المادة الس( 2)
الفقرة الأولى من المادة السادسة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية، ويستثنى من المادة ما يأتي مما يتعلق بمسائل (  3)

 الأحوال الشخصية.
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 ات الّختصاص المكاني:ي  ن  ث  ست  م  ثالثا :  
يكون الّختصاص فيها   أحوال   -السابق ذكره - الّختصاص المكاني  حكم ستثنى مني  

عليها نظام   بالرغم من العلم به نص   -أو المدعى عليهم-في غير مكان إقامة المدعى عليه 
 المرافعات الشرعية:  

وعندئذ   :(1)وجود شرط بين الطرفين على تحديد مكان إقامة الدعوى عند النزاع -1
قا بعدح على تكون المحكمة المختصة المحكمة الواقعة في البلد المحدد ما لم يتف 

 . (2)خلافه

   ( 3) فإن للمدعي بالنفقة أن يقيم دعواه في المحكمة التي تقع في بلده.  :الدعوى بالنفقة -2

ومن عضلها أولياؤهـا، فلها الخيار    دعوى المرأة في المسائل الزوجية والحضانة والزيارة -3
 (4) بين إقامتها في بلدهـا أو في بلد المدعى عليه.

التي تقع في بلٍد غير بلد  المدعى عليه، فللمدعي  السير  الدعاوى الناشئة عن حوادث -4
الخيار في إقامة الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان وقوع 

 (5) الحادث، وبين إقامتها في مكان إقامة المدعى عليه.

ولو كانت خارج مكان إقامة   ا م  ه  ي  فس  لقاء ن  ن ت  نة م  ان محكمة معي  م  ص  إذا اختار الخ   -5
 (6) كل منهما.

، فقد أجازت اللائحة  في إدخاله مصلحة العدالة أو إظهار الحقيقة ن  عند إدخال م   -6
الخصم    مَ ز  ل  التنفيذية الأولى للمادة الثمانين من نظام المرافعات الشرعية للدائرة أن تح 

 
 اللائحة التنفيذية الثالثة للمادة السادسة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية.( 1)
 المادة السابعة والأربعون من نظام المرافعات الشرعية.( 2)
 الفقرة الأولى من المادة التاسعة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية.( 3)
 الفقرة الثانية من المادة التاسعة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية.( 4)
 والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية.الفقرة الثالثة من المادة التاسعة ( 5)
ة مختصة نوعا  كما نصت عليه المادة السابعة والأربعون من نظام المرافعات الشرعية، ( 6) بشرط كون المحكمة المختار 

 اللائحة التنفيذية الأولى للمادة.
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لة خارج مكان إقامة   المدخَل.  بالحضور أمامها ولو كانت المحكمة المدخ 

ل ه   -7 م  ا  أيام العمل في ب لد   ع  ي م  ق  ن  المدعى عليه م  و  ت اللائحة التنفيذية الثانية  نصَّ : ك 
َ للمادة السادسة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية على أن الع   ة بمكان إقامة  بر 

المدعى   نح و  : وهي كَ ة  ت حال  ن  ث  واست  اً لمكان عمله، فَ ال  المدعى عليه، ولو كان ذلك مخح 
 لد عمله.  الدعوى في بَ  عح مَ س  ؛ فتح ه  ل  مَ عَ  لَد  اً أيام العمل في بَ مَ ي  ق  عليه مح 

ة بنظر الدعوى:  : فإن المحكمة المختصَّ ناقص الأهلية إذا كانت الدعوى مقامة ضد   -8
مكان إقامة    فَ هي المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة الولي، ولو خالَ 

 (1) مكان إقامة الناظر.  عح بَ ت  الوقف فالاختصاص يَ  ناقص الأهـلية، ومثلها الدعوى ضدَّ 

ع الدعوى في القضايا  رف  ]وهو خاص بالمحاكم العمالية[ ت   ومن المستثنيات كذلك: -9
ت على ذلك  العمالية في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان العمل، نص  

  - هـ ونصها: "أ22/02/1440( في  14د )أولّ ( من الأمر الملكي رقم )م/الفقرة )أ( من البن 
قدم إلى مكتب  ة الت  ة أن يسبق رفعها أمام المحكمة العمالي  يجب في الدعوى العمالي  

خذ الإجراءات اللازمة  ليت   - الذي يقع مكان العمل في دائرة اختصاصه-العمل 
وزير العمل والتنمية الّجتماعية بالتنسيق مع وزير   ر  د  ص  لتسوية النزاع وديا ، وي  

ل بما ورد في  عم  القواعد المنظمة لذلك" ا.ه، وجاء في الفقرة )ب( ما نصه: "ي    -العدل
الفقرة )أ( من هذا البند لمدة )ثلاث( سنوات اعتبارا  من مباشرة المحاكم العمالية  

يجوز  بقرار من مجلس   تمديد هذه المدة  -عند الّقتضاء-اختصاصاتها، و
 الوزراء.."الخ.  

 
الحق فيما عداهـا  تح بح ث  هـذه الأحوال هي الأحوال المستثناة من الاختصاص المكاني، ويَ 

 للخصم في الدفع بعدم الاختصاص المكاني.  
 

ية، وينظر: كتابي سقوط الحق في نظام اللائحة التنفيذية السادسة للمادة السادسة والثلاثين من نظام المرافعات الشرع(  1)
 ( وما بعدهـا.22المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية )ص
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َ   عح ف  وللخصم الدَّ  هـذا الحق    طح قح س  فيها بعدم اختصاص المحكمة مكاناً بنظر الدعوى، ولا ي
 إلا في أحوال:  

 (1) فع به في أول دفاع أو طلب في الدعوى.ترك الد -1

  ه  غ  بعدم الاختصاص المكاني عن الجلسة الأولى بعد تبلُّ  ع  ف  إذا غاب من له الحق بالدَّ  -2
 (2)بها.

َ اً، فإذا رَ مَ ك  أو حح   ةً قَ ي  بعدم الاختصاص المكاني حق    ع  ف  من له الحق بالدَّ   لح تنازح  -3 من له    ضي 
  الاختصاص المكانيِّ فع بعدم الحق بالدَّ 

ح
قيمت فيها  بإكمال الدعوى في المحكمة التي أ

لب الطرفان سماع دعواهـما في بلٍد غير بلد   ه، وكذلك إذا طَ قُّ حَ  طَ قَ الدعوى سَ 
فع بعدم الاختصاص المكاني الدَّ  -والحالة هـذه-ق للمدعى عليه إقامتهما فإنه لا يَح  

 (3) بعد ذلك.

 

  :تنبيهات 
عل  -1 كم بصرف النظر عن الدعوى لأجل الّختصاص  للقاضي سلطة في الح  لم يج 

قام في بلد إقامة المدعى  الدعوى تح  للمدعى عليه، إذ أنَّ  ض  وذلك لأنه حق مَح   ؛المكاني
 َ ، فإذا  (4)بها هـذا الحق طح قح س  عليه، وقد بينَّ نظام المرافعات الشرعية الأحوال التي ي

  نعقداً للدائرة دة لنظر الدعوى، وكان الاختصاص مح المحدَّ تبلَّغ المدعى عليه بالجلسة 
 

 المادة الخامسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية.( 1)
( استناداً على اللائحة التنفيذية السادسة للمادة الخامسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية، والمضافة بموجب 2)

 هـ.09/09/1440في  ( 7778/ت/13)م معالي وزير العدل برقم تعمي

المادة السابعة والأربعون من نظام المرافعات الشرعية، وينظر كتابي سقوط الحق في نظام المرافعات الشرعية ولوائحه ( 3)
 (.25التنفيذية )ص

نفيذية، وفي المادة السابعة والأربعين من وذلك في المادة الخامسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية ولوائحها الت( 4)
النظام إشارة إلى ما يسقط هـذا الحق كذلك، وينظر كتابي سقوط الحق في نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية 

 (.26-25ص) 
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َ ضرح فلم يَح   نوعاً   ط. سقح  المدعى عليه ولم يدفع بحقه بالاختصاص المكاني فإن حقه بها ي
 
ح
بينِّ أنه ليس للقاضي النظر في هـذا من تلقاء نفسه، لأنه حق  وإنما ذكرت هـذا هـا هـنا: لأ

 دي للنظر فيه. مكفول للمدعى عليه ولا يسوغ للقاضي التص
 

 ؟ أم لّ السجين   م  ك  هذا الح    ل  شم  ، فهل ي  ين   ج  مسألة مهمة: وهي حال الس   -2
أن المحاكم اليوم أخذت بما تقتضيه التعليمات من   دح الواقع التطبيقي نَج  بالنظر إلى 

جين فإن  بأن المدعى عليه سَ  بر   عي إن لم يخح ، والواقع أن المدَّ (1)الأخذ بالتبليغ الإلكتروني
عى عليه بالجلسة المحددة من  لُّغ المدَّ بَ فإذا ثبت للدائرة تَ  :المحكمة لا تتنبه لمثل هـذا، وعليه

واقع الإفادة الإلكترونية ثم ثبت لها بعد ذلك: أن المدعى عليه كان سجيناً وقت التبليغ فهل  
  حقه في  جينللسَّ  لَ فَ أن النظام قد كَ  ووجه الإشكال:يسقط حق السجين بهذا الدفع أم لا؟ 

قيمت الدعوى في بلد آخر  ، فإذا أ(2)ه في البلد التي هـو مسجون فيهاأن تقام الدعوى ضدَّ 
ع الدعوى حسب ما بحينِّ بعاليه، وهـذا هـو موضع الإشكال،  مَ س  ت الإفادة بأنه قد تبلَّغ فتح دَ رَ ووَ 

و لى مراعاة حال المسجون؛  
َ
لأنه محبوس الحرية ولّ يستطيع الحضور إلى المحكمة والدفع  والأ

 مقتصرا  رسائل الوال. بعدم الّختصاص كحال غيره، بل ربما لّ يبلغه التبليغ لكونه 
المدعى عليه من كونه سجينا     حال    إلكترونيا  عند التبليغ  للمحكمة  ين   ب  والمفترض: أن ي  

 . المحكمة الإجراء اللازم حيال ذلك ذ  خ  ت  سجين، لت   أو غير  
بق الاختصاص ، بل يَ مؤثر  ير   الدعوى غ    د  ي  اختلاف مكان إقامة المدعى عليه بعد ق   -3

 (3) ت فيها الدعوى.دَ يِّ للمحكمة التي قح 

، دون نظر إلى محل  بعدد الرؤوس مالمعتبر بالأكثرية في حال تعدد المدعى عليه  -4

 
بتاريخ  (14388هـ المبني على الأمر رقم ) 04/05/1439/ت( في 1020تعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم ) ( 1)

 هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية.25/03/1439

 المادة التاسعة من نظام المرافعات الشرعية.( 2)

 اللائحة التنفيذية الأولى للمادة السادسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية.( 3)
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 (1) نصيب كل واحد منهم. ر  د  الدعوى وقَ 

 (2) ونحوه: فالعبرة بمكان إقامة ناظر الوقف. إذا كان المدعى عليه وقفا   -5
 المطلب الثاني: التبليغ. 
 

 الأولى: مكان التبليغ.المسألة  •

، ويقصد بمكان الإقامة: "المكان  (4) أو عمله  (3) ة المدعى عليهبليغ في محل إقامالتيكون  و
ل يعد مكان إقامة الشخص  نح طح ق  الذي يَ  ه الشخص على وجه الاعتياد، وبالنسبة إلى البدو الرحَّ

 . المكان الذي يقطنه عند إقامة الدعوى 
 .(5) عليه في مقر عملهويجوز أن يبلَّغ المدعى 

وبالنسبة إلى الموقوفين والسجناء: يعد مكان إقامة الشخص المكان الموقوف فيه أو  
 .(6) المسجون فيه"

كيف   -إن شاء الله تعالى-وسيأتي الكلام على من لم يعرف له مكان إقامة، وسأبين هـناك 
 يكون تبليغه. 

 المسألة الثانية: وسائل التبليغ:  •
، (7) وسائل التبليغ في محاكم المملكة، فيمكن التبليغ عن طريق المحضرينتنوَّعت 

 
 للمادة السادسة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية.اللائحة التنفيذية الخامسة ( 1)
اللائحة التنفيذية السادسة للمادة السادسة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية، وقد أعدتها للتنبيه عليها ( 2)

 لأهـميته، وإلا فقد سبق ذكرهـا.
 المادة السادسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية.( 3)
 لرابعة عشرة من نظام المرافعات الشرعية.المادة ا( 4)
 المادة الرابعة عشرة من نظام المرافعات الشرعية.( 5)
 المادة التاسعة من نظام المرافعات الشرعية.( 6)
 نصت عليه المادة الحادية عشرة من نظام المرافعات الشرعية.( 7)
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، ويمكن أن  (1)ويمكن أن يكون التبليغ عن طريق العنوان الوطني للشخص المبلَّغ
 يكون عن طريق الوسائل الإلكترونية وذلك عن طريق: 

  لح مَ المختصة، والعَ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثَّق لدى الجهة  -1
على أن يكون ذلك عن طريق الجوال المسجل في خدمات )أبشر( لدى وزارة  

 الداخلية. 

 الإرسال على البريد الإلكتروني للشخص الطبيعي أو المعنوي إذا كان:  -2

 مجال البريد الإلكتروني عائداً للمبلَّغ.    - أ

ناً في عقد بين طرفي الدعوى.  -ب  أو كان مدوَّ

 كتروني الخاص به. أو في الموقع الإل  -ت

 أو موثقاً لدى جهة حكومية.   -ث

التبليغ عن طريق أحد الحسابات المسجلة في أيٍّ من الأنظمة الآلية   -3
 (2) الحكومية.

 

 : وقت التبليغ.الثالثةالمسألة  •

ح  شترط في صحة التبليغ أن يكون: ما بين شروق الشمس إلى غروبها، وألا يكون في  ي
ح  الضرورة ويكون التبليغ منتجاً فيها إذا كان    ستثنى من ذلك حالاتح أيام العطل الرسمية، وي

 (3)  من القاضي.  كتابيٍّ  ذلك بإذنٍ 
 
 

 
 الشرعية.اللوائح التنفيذية للمادة الحادية عشرة من نظام المرافعات ( 1)
( بتاريخ 14388هـ المبني على الأمر رقم ) 04/05/1439/ت( في 1020تعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم ) ( 2)

 هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية.25/03/1439
 المادة الثانية عشرة من نظام المرافعات الشرعية.( 3)
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 منه التبليغ.  ح  ص  : من ي  الرابعةالمسألة  •
 

 التبليغ من ك من:  ح  يص  
ن من شخص أو أشخاص : وهـو قسم من أقسام كل محكمة يتكوَّ (1) المحضرين -1

 . (2) عليهم في مكان إقامتهم وما يوكُّ إليهم من مهامهم تبليغ المدعى تح مهمَّ 

فيجوز أن يكون التبليغ عن طريق بعض الشركات الخاصة كما  القطاع الخاص:   -2
هـو الحال في بعض المحاكم في المملكة، وتطبق على موظفي هـذه الشركات  

 .(3) القواعد والإجراءات المنظمة لأعمال المحضرين

وقي دت   صاحب الدعوى للمدعى عليه، صاحب الدعوى: فيصح تبليغ المدعي  -3
اللائحة التنفيذية الأولى للمادة الحادية عشرة من نظام المرافعات الشرعية أن  
محل ذلك: إذا كان التبليغ بوساطة العنوان الوطن، وشرطت لتحقق التبليغ: 

ن إرسال  إحضار صاحب الدعوى "إفادة من أحد مقدمي خدمة البريد تتضم  
 التبليغ لعنوان المدعى عليه وصحة نسبة العنوان الوطن إليه". ورقة 

 :  حالّناستخلاف محكمة البلد الذي يقيم فيه المدعى عليه: ولذلك  -4

أن يكون المدعى عليه مقيماً داخل المملكة، فيكون التبليغ عن طريق   -أ
    (4) المحكمة العامة للبلد الذي يقيم فيه.

ملكة ودولته من الدول الداخلة في  أن يكون المدعى عليه يقيم خارج الم  -ب
اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي واتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات 

تخذ الإجراء وفق ما  يح فوالإعلانات القضائية لدول مجلس التعاون الخليجي، 

 
 الفقرة الأولى من المادة الحادية عشرة من نظام المرافعات الشرعية. ( 1)
لَ التبليغ الإلكتروني في بعض المحاكم من مهمة المحضرين.( 2) ع   إذ جح
 الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة من نظام المرافعات الشرعية.( 3)
 واللائحة التنفيذية الأولى للمادة.المادة العشرون من نظام المرافعات الشرعية، ( 4)
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عَدِّ  إلىويرجع تقتضيه هـاتان الاتفاقيتان،  من وزارة  الدليل الإرشادي المح
من وكيل الوزارة للشؤون القضائية المكلف برقم م مَّ عَ المح العدل 

،  الاتفاقيتين المذكورتين بعاليه هـ المستند على04/08/1437( في 6297/ت/13)
وتضاف مدة ستين يوماً إلى المواعيد المنصوص عليها نظاماً، وللمحكمة  

 .(1)الزيادة عليها عند الاقتضاء

كون ذلك في حال كان مكان إقامة المدعى عليه خارج وزارة الخارجية: وي -5
من غير الدول الداخلة في   التي يسكنها المدعى عليه ولة الد ت نالمملكة، وكا 

 َ :  هاتين الحالتينها، ففي م  اخلة عناوين محاك  ل الدولة الدَّ رس  تح  م  الاتفاقيات، أو ل
عليه حسب  تكتب المحكمة إلى وزارة الخارجية لإيصال التبليغ إلى المدعى

ضاف مدة ستين يوماً إلى المواعيد : تح أيضاً  ، وفي هـذه الحال(2) الطرق الدبلوماسية
 .(3) المنصوص عليها نظاماً، وللمحكمة الزيادة عليها عند الاقتضاء

 

 : التبليغ المنتج لآثاره. الخامسةالمسألة  •

وحضوره أقوى من اعتبار  إذا تبلَّغ المدعى عليه على أي حال وحضر فإن العبرة بحضوره،  
 . التبليغ من عدمه 

 في التبليغ:   نظرفي  أما إذا لم يحضر 

 الحالة الأولى: التبليغ لشخص المدعى عليه:  ▪
غ وكيله، فإن كان التبليغ  غ المدعى عليه بنفسه بالدعوى، أو يتبلَّ عنى بذلك: أن يتبلَّ ويح 

ه إليه التبليغ أو وكيله: فإن من وح  ص  خ  لشَ  ح جِّ - المدعى عليه  دُّ عَ سمع حضورياً، ويح الدعوى ت

 
 المادة الحادية والعشرون من نظام المرافعات الشرعية.( 1)
 المادة التاسعة عشرة من نظام المرافعات الشرعية.( 2)
 المادة الحادية والعشرون من نظام المرافعات الشرعية.( 3)
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حضورياً، ولا يلزم تبليغ   اهمح ك  حح  دُّ عَ فيح ت الدائرة مَ كَ في حكم الحاض، وإن حَ  -الغائب
 (1).المدعى عليه بالحكم 

 الحالة الثانية: التبليغ لغير شخص المدعى عليه: ▪
فت   اللائحة التنفيذية الأولى للمادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية   وعرَّ

 : "ما عدا تبليغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله". وهـوالتبليغ لغير شخص المدعى عليه   معنى 
غ ابنه أو أبوه أو  غ المدعى عليه لغير شخصه: كما إذا تبلَّ فإذا كان الأمر كذلك وتبلَّ 

لغير شخصه مرتين، فإذا   غَ نتجاً لآثاره حتى يتبلَّ مح  دُّ عَ عاد، ولا يح فإن التبليغ يح الساكن معه 
معت الدعوى غيابياً استناداً على الفقرة الأولى من المادة السابعة  غ لغير شخصه مرتين: سح تبلَّ 

   (2) والخمسين من نظام المرافعات الشرعية.

 ة:الحالة الثالثة: تبليغ من لّ يعرف له مكان إقام
ف المدعي للمدعى عليه محل إقامة، فإن على الدائرة استيفاء ما جاء في الفقرة  ر  ع  إذا لم يَ 

)ط( من المادة السابعة عشرة من نظام المرافعات الشرعية، وذلك بأن تكتب الدائرة إلى  
الأمارة أو المحافظة أو من تنيبه الأمارة أو المحافظة للبحث عن المدعى عليه، فإذا ورد  

لمدعى عليه أو بعدم وجود عنوان معروف له لدى الجهات المعنية: فإنه الجواب بتعذر تبليغ ا
الفقرة الثالثة من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية،  يعمل بمقتضى 

ا   فتسمع الدائرة الدعوى وتحكم في موضوعها، ويعد حكمها غيابياً في حق المدعى عليه، ولمَّ
يمكن تبليغ المدعى عليه بالحكم لعدم معرفة عنوان له:  مستثناة، ولا  ةكانت هـذه حال 

 
 المرافعات الشرعية.الفقرة الثانية من المادة السابعة والخمسين من نظام ( 1)
: اختلفت مناهـج القضاة في تفسيرهـم للفقرة الأولى من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية، تنبيه( 2)

فمنهم من حملها على ما ذكرنا بعاليه، ومنهم من قال: بأن كل دعوى ينظر فيها القاضي في كل ثاني جلسة، سواء 
بلغ، وقد كان لهذه المسألة أثر كبير يوم أن كان التبليغ مقتصراً على التبليغ عن طريق أتبلغ المدعى عليه أم لم يت

محضري الخصوم ونحوهـم، أما مع ما نعيشه من تيسير الله لعباده بالتبليغ الإلكتروني فقد قلَّت ذيول هـذه المسألة، 
 د على الأصابع ولله الحمد والمنة.تطبيقاتها، حتى صارت الدعاوى التي لا تبليغ فيها تع -بحمد الله-وقلَّت 
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فإن الدائرة ترفع الحكم إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه وجوباً استناداً على اللائحة التنفيذية  
 الثامنة للمادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية. 

 

 : مسائل متفرقة. السادسةالمسألة  •

ا كان التبليغ من أهـم    لمَّ
ح
  على ما مضى مسائلَ   قَ لح   المسائل التي ينبغي ضبطها فإني أرى أن أ

 ينبغي أن تكون معلومة للقاضي والمتقاضي:  
 إذا حضر المدعى عليه في جلسة واحدة ثم غاب فهل يجب إعادة تبليغه؟  -1

  إذا حضر المدعى عليه في أيِّ 
َ
ت الدائرة نظر  لَ مَ ك  جلسة من جلسات الدعوى ثم غاب أ

الدعوى كأنه حاض، لأن حضوره بمثابة التبليغ بل أقوى، ولا يجب على الدائرة إعادة تبليغ  
ل  عامَ لشخصه فلم يحضر، فلا يجب إعادة تبليغه، لأنه يح   غَ ، وكذا الحكم إذا تبلَّ (1)المدعى عليه

 معاملة الحاض، وذلك ما لم يحصل ما يوجب قطع حكم التبليغ كما سيأتي.
 

 التبليغ؟   حكم  هل هناك ما يقطع -2

غ المدعى عليه لشخصه أو حضر جلسة من جلسات الدعوى ثم غاب فإن  إذا تبلَّ 
 َ   ن  ولك   المدعى عليه، قِّ حضورياً في حَ  -إن حكمت-ها مح ك  حح  دُّ عَ الدعوى ويح  عح مَ س  المحكمة ت

لتغي حكمه، ويجب بعدهـا أن تعاود الدائرة تبليغ المدعى  ع بها التبليغ ويَ نقط  هـناك حالات يَ 
   وذلك في أحوال:عليه 

 الأولى: أن يصل عارض من عوارض الخصومة: 
أو تركها، وقد بينَّ المنظم هـذه الأحوال بالتفصيل في   وقف الدعوى أو انقطاعها :لح ث  م  

 الباب السابع من نظام المرافعات الشرعية. 
 كأن يموت أحد طرفي الدعوى قبل تهيؤ الدعوى للحكم.   :مثال انقطاع الخصومة

 
 الفقرة الثانية من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية. ( 1)
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شفهياً في جلسة من الجلسات رغبته    الدائرةأن يقرر المدعي لدى  :  (1)مثال ترك الخصومة
 في ترك الدعوى مع احتفاظه بالحق في إكمال دعواه متى أراد ذلك. 

 الثانية: أن يصل انفصال في الدعوى:  
ح وذلك مثلح  م  قدِّ فإذا غاب المدعي عن جلسة من الجلسات ولم يح الدعوى،  بَ طَ ش  : أن ت

المدعي بإكمال دعواه: فيجب   بَ غ  ه الدائرة: فإن الدائرة تشطب الدعوى، فإذا رَ لح بَ ق  عذراً تَ 
إعادة إجراءات التبليغ استناداً على اللائحة التنفيذية الثالثة للمادة السابعة والخمسين من  

 نظام المرافعات الشرعية. 

 شطب الدعوى:  -3
 .  (2)عنى به: "حذف الدعوى من جدول القضايا بلا حكم فيها"ويح 

ح بيَّنت المادة الخامسة والخمسون من نظام  ب فيها  طَ ش  المرافعات الشرعية الحال التي ت
 الدعوى:  

جلسة من جلسات الدعوى، ومضى الوقت المحدد للجلسة ب المدعي عن  وذلك إذا تغيَّ 
 (3) م بعذر تقبله المحكمة.دون حضوره، ولم يتقدَّ 

له أن يطلب استمرار    قُّ يَح    -ولو كان غياب المدعي بغير عذر -  طب للمرة الأولىوبعد الش  
،  (4)عاد تبليغ المدعى عليهد له الدائرة موعداً جديداً لنظر دعواه، ويح دِّ حَ النظر في الدعوى، فتح 

 كما سبق بيانه في الصفحة السابقة. 
 

ترك الخصومة: "هـو تنازل المدعي عن دعواه القائمة أمام المحكمة مع احتفاظه بالحق المدعى به بحيث يجوز له تجديد ( 1)
نفيذية الأولى للمادة الثانية والتسعين من نظام المرافعات الشرعية، المطالبة به في أي وقت" هـذا نص اللائحة الت

 وبيَّنت المادة المذكورة: كيفية إثبات ترك الخصومة وصوره فليرجع له.
(، وعزاه لمعجم 1/501التوضيحات المرعية لنظام المرافعات الشرعية لفضيلة الشيخ القاضي الدكتور نبيل الجبرين ) ( 2)

 (.2/1199العربية المعاصرة للدكتور أحمد مختار ) اللغة 

المادة الخامسة والخمسون من نظام المرافعات الشرعية، واللائحة التنفيذية الأولى للمادة، وينظر كذلك: المادة التاسعة (  3)
 والخمسون من نظام المرافعات الشرعية.

 ظام المرافعات الشرعية.اللائحة التنفيذية الثالثة للمادة السابعة والخمسين من ن( 4)



  في محاكم القضاء العامالمدخل إلى إجراءات التقاضي
63 

مرة  شطب الدعوى للفتح  فإن أعاد المدع الغياب بعد ذلك بدون عذر تقبله المحكمة:
ر قرار من المحكمة العليا بالإذن  صدح لزم لاستمرار النظر في الدعوى بعد ذلك: أن يَ الثانية، ويَ 

 (2)ذلك في كل مرة يغيب فيها بعد ذلك.  لح عَ ف  ، ويح (1)بسماع الدعوى بعد شطبها
 ه لأمور:  ويتنب  
 تقبل  عذره، ولها ألاَّ ذر المدعي، راجع لتقدير الدائرة، فلها قبول النظر في عح  : أنَّ أولّ  

 ب  ه، فإن قَ رَ ذ  عح 
حستفاد من  استمرت في نظر الدعوى وحددت موعداً جديداً، والذ ذره ت عح لَ ي ي

على الشطب من   المترتبة: أنه في حالة قبول العذر فلا تجري الأحكام التراجع عن الشطب
 ذلك.   عح بَ ت  إعادة التبليغ وما يَ 

 من الأمور:  ة  لَ الدعوى جمح    ب  ط  يترتب على شَ   : ثانيا  
رفع الإجراءات التحفظية   للمدعى عليه بعد شطب الدعوى: طلبح  قُّ يَح   - أ

 
َ
، إلا أن الرفع وما يتعلق به راجع إلى تقدير  (3) ها الدائرةت  رَ ج  والوقتية التي أ

 الدائرة. 

 (4) م من لزوم إعادة إجراءات التبليغ.ما تقدَّ  -ب
 

  بح ط  ر الشَّ ثِّ ؤَ : لا يح ثالثا  
َ
ت الدائرة النظر في  لَ مَ ك  على إجراءات الدعوى السابقة، بل متى أ

في ذلك: أنه إذا غاب   بح بَ  على ما سبق ضبطه، سوى ما يتعلق بالتبليغ، والسَّ نَى ب  الدعوى فيح 
بلَّغ بالموعد الجديد، لأنه إن راجع  المدعى عليه أن يح   ت، فإن من حقِّ بَ ط  المدعي عن الجلسة وشح 

ه معرفة الموعد الجديد بعد شطبها، وليس  بَر خ  يح ها فسَ ب  ط  بعد شَ   بأنه لا موعد فيها، فمن حقِّ
ل  م  ك  نة المدعي ثم غاب بعدهـا، فتح ت الدائرة بيَّ عَ م  ذلك جارٍ على الإجراءات الأخرى، كما إذا سَ 

 
 المادة الخامسة والخمسون من نظام المرافعات الشرعية.( 1)
 اللائحة التنفيذية الخامسة للمادة الخامسة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية.( 2)
ذية السادسة اللائحة التنفيذية السابعة للمادة الحادية والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية، واللائحة التنفي( 3)

 والسابعة للمادة الخامسة بعد المئتين.

 اللائحة التنفيذية الثالثة للمادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية.( 4)
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 حيث انتهت.  من الدائرة 
 

فيها أقوال الخصوم وطلباتهم   ت  طَ ب  ضح  بأن فيها م  ك  للحح  : إذا كانت الدعوى صالحةً رابعا  
- فللمدعى عليه  =ت الأسباب التي تستطيع الدائرة الحكم في الدعوى بها دَ ج  وح الختامية، وَ 

ت  مَ كَ فيها، فإن حَ  مَ كح ب من الدائرة أن تَح  طلح أن يَ  - طب الدعوى إن كان حاضاً حين شَ 
 (1) حكمها غيابياً في حق المدعي، وهـذه حالة فريدة لم تتكرر في غير هـذا الموضع.  دُّ عَ الدائرة فيح 

 المطلب الثالث: الواب. 

ه الجواب،  ها للمدعى عليه وسألتت هرة، وجَّ ا محرَّ هَ أت  فرَ  الدائرة ت الدعوى على ضَ ر  إذا عح 
 .أمام الحاكم  عنى بالجواب: القول الذي يرد به المدعى عليه على دعوى المدعي ويح 

حشتَرَط في الجواب أن يكون ملاقياً للدعوى، صريحاً مجزوماً به من غير تردد.  (2) وي
ع عن الجواب  ن  تَ م  وإما أن يَ  بَ ي  : فإما أن يجح حالّنالدعوى فللمدعى عليه  ض  ر  وعند عَ 

 :(3)صراحة أو حكماً 
 أن يقول: لا أقر ولا أنكر.  ومثال الّمتناع عن الواب صراحة
  : ومثال الّمتناع عن الواب حكما  

عي  لاقٍ للدعوى، كأن يدَّ بجواب غير مح  بَ ي  أن يجح
 
َ
َ  بح ي  ج  غاً من المال فيح المدعى عليه مبلَ  ضَ رَ ق  مدعٍ بأنه أ من المدعي   شتر  المدعى عليه بأنه لم ي

 شيئاً. 
ه بأنه إن لم  تح عليه ذلك ثلاثاً و رح رِّ ك  تح بالجواب، والدائرة  هح رح تأمح ففي هـذه الأحوال  مح فه 

  
 (4) ه الوجه الشرعي.قِّ بح ى رَ ج  عد ناكًلا عن الجواب وسيح يح فسَ  ب  يجح

  فلا يلو جوابه من أحوال:عن دعوى المدعي  -المدعى عليه-وأما إن أجاب 
 

 المادة السادسة والخمسون من نظام المرافعات الشرعية، واللائحة التنفيذية الأولى للمادة.( 1)
 (.6/507(، ومطالب أولي النهى ط المكتب الإسلامي ) 6/333الكتب العلمية ) ينظر: كشاف القناع ط دار ( 2)
 (.5/296(، ومنتهى الإرادات ت التركي ) 6/340كشاف القناع ط دار الكتب العلمية )  ينظر: ( 3)
منتهى (، والمادة السابعة والستون من نظام المرافعات الشرعية، و6/340ينظر: كشاف القناع ط دار الكتب العلمية ) (  4)

 (.5/287الإرادات ت التركي ) 
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قَ صَ أن يح  الحال الأول: ح  دِّ  إقراراً، وهـو  سمَّّ المدعى عليه المدعي في جميع دعواه، فهذا ي
 (1) .ة  نَ طلب من المدعي بيِّ  بإقراره، ولا يح فَى كتَ وسيلة من وسائل الإثبات، فيح 

 ومثال ذلك:  
ح اً قدره مئة ألف ريال غَ عٍ بأنه أقرض المدعى عليه مبلَ عي مدَّ أن يدَّ  ه في  دَ دِّ سَ على أن ي

ح  ضَى رمضان وقد مَ  ، ب إلزام المدعى عليه بالسدادلح ط  د المدعى عليه شيئاً ويَ دِّ سَ الأجل ولم ي
 . جيب المدعى عليه بأن ما ذكره المدعي صحيحفيح 

 بح لَ ط  وتفصيلًا، وفي هـذه الحال يح   ةً لَ عى عليه دعوى المدعي جمح  المدَّ   رَ ك  ن  أن يح   الحال الثاني:
 بات بإذن الله تعالى. البينة وسيأتي الكلام على وسائل الإثمن المدعي  

 ومثال ذلك:  
اً ويطلب  بَ ص  غَ  -التي صفتها كذا وكذا -  عٍ بأن المدعى عليه أخذ سيارتهعي مدَّ أن يدَّ 

الدائرة    بح لح ط  ، فتَ إلزامه بردهـا، فيجيب المدعى عليه بأن ما جاء في دعوى المدعي غير صحيح
 نة من المدعي. البيِّ 

ق المدعى عليه المدعي في بعض دعواه وينكر الباقي، فهنا يطلب   الحال الثالث:  أن يصدِّ
 . من المدعي البينة على ما أنكره المدعى عليه

سبعة  17.000اقترض منه مبلغاً قدره : أن يدعي مدعٍ على مدعى عليه بأنه مثال ذلك
جاء في  عشر ألف ريال ويطلب إلزام المدعى عليه بسدادهـا، فيجيب المدعى عليه بأن ما 

عشرة آلاف ريال، فهنا أقر بعشرة آلاف    10.000ض منه سوى  تَر  ق  الدعوى غير صحيح وأنه لم يَ 
 وأنكر الباقي، فتطلب الدائرة من المدعي البينة على المبلغ الزائد لإنكار المدعى عليه له. 

موضوعي كالإبراء أو  ق المدعى عليه المدعي في دعواه، ويدفع بدفع  دِّ صَ أن يح   الحال الرابع:
 السداد ونحو ذلك. 

فه بأنه: "قول يقرره    - حفظه الله-  الشيخ ابن خنين  وسمَّّ  هـذا الدفع بـ"دفع الدعوى"، وعرَّ

 
 (.6/333(، وكشاف القناع ط دار الكتب العلمية ) 5/287ينظر: منتهى الإرادات ت التركي ) ( 1)
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 . (1)المدعى عليه للرد على دعوى المدعي في موضوعها"
 أن يدَّ   مثال ذلك:

َ
ض المدعى عليه مبلغاً قدره مئة ألف ريال في رمضان  رَ ق  عي مدعٍ بأنه أ

ح   هــ وأن الأجل قد حلَّ 1441ه في بداية عام  دَ هـ على أن يسدِّ 1440عام    من د المدعى عليه  دِّ سَ ولم ي
المدعى عليه بأن ما ذكره المدعي في دعواه   بح ي  ج  شيئاً ويطلب إلزام المدعى عليه بالسداد، فيح 

 كامل مبلغ القرض. بأنه: سدد  دفعمن القرض فصحيح، وي 
ي جانب المدعي، ودعواه  يقوِّ  ض  ر  إقراره بالقَ وعٍ، دَّ عليه إلى مح فها هـنا انقلب المدعى 

 (2) به من السداد.  عَ فَ من المدعى عليه البينة على ما دَ   بح لَ ط  معاملة الدعوى، فيح   لح عامَ بالسداد تح 
 ع المدعى عليه بدفع شكلي قبل جوابه عن موضوع الدعوى: فَ د  أن يَ  الحال الخامس:

الشرعية مايزَ بين الجواب وبين الدفع الشكلي، فجعل للدفع  يلاحظ أن نظام المرافعات 
الشكلي أمداً يسقط به، وهـو الطلب أو الدفاع، جاء في المادة الخامسة والسبعين من نظام  
المرافعات الشرعية أن الدفع بأي دفع شكلي: "يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى  

لم يبد منها"، ولذلك جعل المنظم الكلام على الدفع   أو دفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فيما 
 بعد الكلام على الجواب وإجراءاته. 

ويرى بعض الفقهاء أن الدفع من أوجه الجواب عن الدعوى، لأنه بكل حال قول يجيب 
به المدعى عليه عن دعوى المدعي، وعليه فقد رأيت أن أؤخر الكلام على الدفوع الشكلية  

 جمعاً بين الاتجاهـين. 
  

 
 (.1/399)  -حفظه الله-الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية الجديد لمعالي الشيخ عبد الله ابن خنين ( 1)
 (.28/450(، والإنصاف مع الشرح الكبير ت التركي ) 6/341العلمية ) ينظر: كشاف القناع ط دار الكتب ( 2)
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 المطلب الرابع: الدفوع. 

فوع الموضوعية فقد  ، أما الدُّ ةً ة، وإما أن تكون شكليَّ ا أن تكون موضوعيَّ وع إمَّ فح الدُّ 
 
َ
 (1) .ا إليها في الحال الرابع من أحوال الجواب على الدعوى نَ شَر  أ

إجراءات  طعون التي يوجهها المدعى عليه في  بها: العنَى ة فيح وع الشكليَّ فح وأما الدُّ 
وما بالدفوع الإجرائية، "والمراد به: قول  -حفظه الله-، ويسميها الشيخ ابن خنين (2) الدعوى 

ل به إلى بطلان  في معناه  ره المدعى عليه يطعن به في أمر من إجراءات الدعوى يتوصَّ يقرِّ
 (3) الإجراء أو وجوب إعادته على الوجه الصحيح".

 مطلقة.  فوع ، ود  مؤقتةفوع د  وهي على نوعين: 

 المسألة الأولى: الدفوع المؤقتة. •

طلب أو دفاع، فإذا   إبداء هـذه الدفوع قبل أيِّ  بح ج  ، فيَ (4)بوقت" ةح دَ فوع المحدَّ "وهي الدُّ 
 ه بالدفع بها مستقبلًا. حقُّ  طَ قَ ابتداء سَ بها المدعى عليه  ع  فَ د  لم يَ 

الدفع  ها: " المرافعات الشرعية ونصُّ ت عليها المادة الخامسة والسبعون من نظام ونصَّ 
ببطلان صحيفة الدعوى، أو بعدم الاختصاص المكاني، أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى  

أو   بٍ لَ طَ  بها، يجب إبداؤه قبل أيِّ  ةٍ طَ ب  أمامها، أو لقيام دعوى أخرى مرتَ  ه  لقيام النزاع نفس  
 ".منها دح ب  فيما لم يَ  الحقُّ   طَ قَ دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سَ 

: أن يرفع مدعٍ يسكن في مدينة الرياض دعواه في محكمة في الرياض ضد مدعى  ومثالها
عليه يسكن في مدينة جدة، فإذا حضر المدعى عليه إلى الجلسة المحددة لسماع الدعوى  

أو تغيَّب عن حضور هـذه الجلسة رغم تبلغه بها فإن حقه   فعرضت عليه الدعوى وأجاب

 
 .65ص( 1)

 (.594نظرية الدعوى للدكتور محمد نعيم ياسين ط دار عالم الكتب )ص( 2)
 (.1/401)  -حفظه الله-الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية الجديد لمعالي الشيخ عبد الله ابن خنين ( 3)
 (.1/401)  -حفظه الله-ام المرافعات الشرعية الجديد لمعالي الشيخ عبد الله ابن خنين الكاشف في شرح نظ( 4)
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 يسقط في الدفع بعدم الاختصاص المكاني. 
 ويقال مثل ذلك في الدفوع المنصوص عليها في المادة المذكورة.

طح إذا   ويدخل في ذلك: الدفع بوجود شرط تحكيم بين المتخاصمين؛ فإن هـذا الدفع يسقح
ه  المدعى عليه قبل أي طلب ت على ذلك الفقرة الأولى من المادة  لم يبد  أو دفاع كما نصَّ

 الحادية عشرة من نظام التحكيم. 
 مثال ذلك: 

عي ه سلَّمَه مبلغاً قدره مليون ريال  بأن  اسمه سليمان  عليه  عىً على مدَّ   عبد الحكيم   أن يدَّ
خمسون في على سبيل الشركة في بيع الأجهزة الكهربائية على أن له نسبة من الأرباح قدرهـا 

المئة، وأن المدعى عليه قد صفىَّ الشركة ولم يسلِّم له المدعى عليه نصيبه من رأس المال 
ه، فيدفع المدعى عليه بأن بينهما شرط   والأرباح ويطلب إلزام المدعى عليه بتسليمه حقَّ

لع الدائرة على العقد المبرم بينهما فتجد صحة ما دفع به المدعى عليه، فهذ  ا دفع  تحكيم، فتطَّ
 صحيح دفع به المدعى عليه في وقته الصحيح. 

أيَّ طلب قبل الدفع بالتحكيم فإن حقه بالتحكيم  بَ لَ عوى أو طَ أما إن أجاب عن الدَّ 
 يسقط. 

 

 المسألة الثانية: الدفوع المطلقة. •

، يَّد بقيدٍ قَ ، ولم تح (1) فوع التي يجوز إبداؤهـا في أي مرحلة من مراحل الدعوى""وهي الدُّ 
بعدم   ع  ف  الدفوع الواردة في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية، كالدَّ وهي 

فع بسبق  أو الدَّ للمدعي في الدعوى،    ةَ فَ فع بأنه لا ص  اختصاص المحكمة ولائياً أو نوعياً أو الدَّ 
َ الفصل في الدعوى  ة من  ، ويجوز الدفع بها في أي مرحلبحال طح قح س  فهذه الدفوع مطلقة لا ت

 بها من تلقاء نفسها ولو لم يدفع المدعى عليه بها.  مَ كح مراحل الدعوى، وللمحكمة أن تَح  
عي فيها على  كأن يقيم المدعي دعوى لدى المحكمة العامة في الرياض ويدَّ  مثال ذلك:

 
 (.1/402)  -حفظه الله-الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية الجديد لمعالي الشيخ عبد الله ابن خنين ( 1)
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المدعى عليهم   بح ي  ج  سمة التركة، فيح ق   بَ لح ط  بأن بين أيديهم أموال والده المتوفى، ويَ  ه  ت  إخوَ 
ة ما جاء في دعوى المدعي، ثم يدفعون في جلسة أخرى بأن هـذه الدعوى خارجة عن  بصحَّ 

من الدفوع  عَ ف  ؛ لأن هـذا الدَّ ع  ف  بهذا الدَّ  الحقُّ  مح هح لَ الاختصاص النوعي للمحكمة العامة، فَ 
 َ  عوى. مرحلة من مراحل الد ، ويجوز الدفع بها في أيِّ بحالٍ  طح قح س  المطلقة التي لا ت

 

 المسألة الثالثة: الطلبات العارضة:   •
لب العارض: " قول وما في معناه يأتي به الخصم بعد قيام الدعوى والسير فيها   بالطَ عنَى يح 

وقبل قفل باب المرافعة من   -مما لم يرد في الطلبات التي افتتحت بها الدعوى أو صحيفتها-
إضافته أو دخول طرفٍ في الخصومة ونحو هـذه زيادة في الطلب أو نقص أو تغيير سبب أو 

 . (1)الطلبات"
ويقابل الطلبات العارضة: الطلبات الأصلية، وهي الطلبات التي نصَّ عليها المدعي في  

 (2) صحيفة دعواه.
 

 الطلبات العارضة للمدع: 
 للمدعي التقدم بها وهي:   قُّ بيَّنت المادة الثالثة والثمانون الطلبات العارضة التي يَح  

ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي، أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت   - أ
 أو تبينت بعد رفع الدعوى. 

لًا للطلب الأصلي، أو مترتباً عليه، أو متصلًا به اتصالًا لا  -ب ما يكون مكمِّ
 يقبل التجزئة. 

ما يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى مع إبقاء موضوع الطلب الأصلي  -ج
 

 (.1/446)  -حفظه الله-خنين الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية الجديد لمعالي الشيخ عبد الله ابن ( 1)
 اللائحة التنفيذية الأولى للمادة الثالثة والثمانين من نظام المرافعات الشرعية.( 2)
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 على حاله. 

 طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي. -د

 ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي. -هـ

 
أن  ويتبين من هـذه الفقرة الأخيرة )هـ( أن شرط قبول الطلب العارض من المدعي: 

َ فإذا تقدَّ  وعليه، بالدعوىيكون متصلا   ارتباط   م المدعي بطلبه العارض: فعليه أن يبينِّ
، فإذا ناقض الطلب العارض الطلب الأصلي في الدعوى  (1) الطلب بموضوع الدعوى أو سببه

 (2) فإنه يتعينَّ على الدائرة رفضه.
  قُّ التي يَح   ارضةوبيَّنت اللوائح التنفيذية للمادة الثالثة والثمانين أمثلة على الطلبات الع

 فليرجع لها.  للمدعي التقدم بها
 

 الطلبات العارضة للمدعى عليه:   
  قُّ بيَّنت المادة الرابعة والثمانون من نظام المرافعات الشرعية الطلبات العارضة التي يَح  

 للمدعى عليه التقدم بها وهي: 
الدائرة بمبادلة الحق  : "حكم القضائية ة  والمقاص  طلب المقاصة القضائية،  - أ

الذي يطلبه المدعي بالحق الذي يطلبه المدعى عليه، مع بقاء ما زاد عنهما في  
ح (3) ذمة من وجبت عليه" ا  هَ ت  نَ عدة شروط بيَّ  بهذا الطلبط للتقدم شتَرَ ، وي

 وهي:   الرابعة والثمانين من اللائحة التنفيذية الأولى للمادة

لا لغيره ولا في    ه  ت  مَّ للآخر في ذ    ن  ي  دَ   ة  المقاصَّ   فَي رَ أن يكون لكلٍّ من طَ  (1

 
 اللائحة التنفيذية الثالثة للمادة الثالثة والثمانين من نظام المرافعات الشرعية.( 1)
 افعات الشرعية.اللائحة التنفيذية الثانية للمادة الثالثة والثمانين من نظام المر( 2)
 (.2/705التوضيحات المرعية لنظام المرافعات الشرعية لفضيلة القاضي الدكتور نبيل الجبيرين ) ( 3)
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 ذمة من هـو نائب عنه. 

 اً وصفة. سَ ن  ج   ين   لَ أن يكون الدينان متماث   (2

 حلولًا وتأجيلًا، فلا يقاصُّ حالٌّ  ينيَ أن يكون الدينان متساو   (3
 ل. بمؤجَّ 

ح    رح ظَ ن  القضائية ثبوت دين المدعى عليه عند نظر الدعوى، بل تح  ة  ط في المقاصَّ شتَرَ ولا ي
 (1) ثبوته خلال نظر الدعوى، ثم تجري المقاصة بعد ثبوته. الدائرة 

عليه الشروط المذكورة   قح ب  طَ ن  ة بما في ذمتيهما مما لا تَ  الخصمان على المقاصَّ اضَ وإذا ترَ 
 (2) ومردُّ إثباته من عدمه للدائرة.نظر الدائرة في طلبهما هـذا بعاليه فتَ 

من الدعوى الأصلية أو من إجراء    هح قَ لَح    رٍ الحكم له بتعويض عن ضََ   بح لَ طَ  -ب
 فيها.

ها أو بعضها، أو  للمدعي بطلباته كِّ  مَ كَ  يحح يترتب على إجابته ألاَّ  بٍ لَ طَ  أيُّ  -ج
 لمصلحة المدعى عليه.  دٍ له بها مقيدة بقي   مَ كَ أن يحح 

 يكون متصلًا بالدعوى الأصلية اتصالًا لا يقبل التجزئة.   بٍ لَ طَ  أيُّ  -د

 ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالدعوى الأصلية.  -هـ
 

وبيَّنت اللوائح التنفيذية للمادة الرابعة والثمانين أمثلة على الطلبات العارضة التي يحق  
 ا فليرجع لها.للمدعى عليه التقدم به

 
ذلك،    نَ وتحكم المحكمة في موضوع الطلبات العارضة مع الدعوى الأصلية إن أمكَ  

 (3) وإلا استبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه.

 
 اللائحة التنفيذية الثانية للمادة الرابعة والثمانين من نظام المرافعات الشرعية.( 1)
 فعات الشرعية.اللائحة التنفيذية الثالثة للمادة الرابعة والثمانين من نظام المرا ( 2)
 المادة الخامسة والثمانون من نظام المرافعات الشرعية.( 3)
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 المطلب الخامس: تكييف الدعوى. 

 : توطئة
  لَ ص  منها لت   رَ ستخرج المؤثِّ تفي الواقعة، و   رَ ظح ن  تَ أن    افعليه  الدائرة الدعوى على    ض  ر  عند عَ 

نظر في صحة العقد من عدمه، ومن انطباق الشروط  تَ فأخيراً إلى الوصف الشرعي للواقعة، 
بعد   تنظرإلى غير ذلك مما هـو لازم لصحة العقد، ثم  ... ر شروط الأركانوفُّ على العقد، ومن تَ 

، وتأتي بعد ذلك مرحلة  الإثبات ذلك في الطلب الذي قرره المدعي في دعواه، وما يلزم له من
 لحكم.ا

  صبح مَلكََةً ي للقضاء والإفتاء لا يحتاج إلى وقت كبير لتنقيح الوقائع، بل  الممارس المكثر  و
 له. 

)توصيف الأقضية(  في كتابه القيِّم  -حفظه الله-وقد ذكر الشيخ عبد الله ابن خنين 
  هح لَ العلة، فجعَ   ه الفقهاء في تنقيح مناط  رَ كَ اً ما ذَ رَ لًا ومحرِّ هـذه المسائل بشيء من التفصيل، ناق  
غي أن يستغني عنه  بَ ن  عن التعريف لا يَ  هـذا غنيٌّ  هح منصبَّاً على الوقائع القضائية، وكتابح 

 ص قاضياً كان أو متقاضياً.المتخصِّ 
مؤلَّف للمتمكنين والمتوسطين في العلوم   - حفظه الله-أن كتاب الشيخ  دح ولكن أج  

للأوصاف التي عليها مدار الأحكام الفقهية، لذا ولأن   ك  ر  د  أن القارئ مح  ضح تَر  ف  الشرعية، ويَ 
ه للمبتدئين  ممن لهم إلمام يسير   - أو متقاضين  ملازمينسواء أكانوا -ما نحن بصدده موجَّ

عقد   الأوصاف المؤثرة في كلِّ  ف رَ ع  المعيار الذي به تح فقد رأيت أن أسوق بالأحكام الفقهية = 
ل عليه  من العقود التي هي محل التقاضي غالباً  ، بحيث إذا ضبطها القاضي أو المتقاضي سهَّ
 . -بإذن الله-ذلك تكييف أي دعوى تحع رَضح عليه 

 إلى ما يأتي:   ة  عَ ا راج  هَ ل  مَ وهـذه الأصول في مجح  
: ما يعرف به العقد أو السمات  وأعن بهعقد من العقود،  ر لكلِّ وصف المؤثِّ : الأولّ  

 الظاهـرة لكل عقد. 
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 : الثمرة من العقد. ثانيا  
 : حكم العقد من حيث الجواز واللزوم. ثالثا  
 : التزامات كل واحد من المتعاقدين. رابعا  

 أن    وأزعم
َ
،  قدراً كبيراً من فقه هـذه الأبواب  بطضَ فقد    دٍ ق  عَ   هـذه الأمور من كلِّ   كَ رَ د  من أ

 
َ
   أغلب المسائل التي تدور حولها الدعاوى. - كذلك-  كَ رَ د  وأ

محل  -  العقد  إلى أن المدعي قد يسمِّّ   ع  راج    -السابق ذكرهـا-الحاجة إلى هـذه الأمور    ومحلُّ 
إجارة   ه  ي  كة وهـو قرض بفائدة ربوية، وقد يسمِّ مثلًا: عقد شَر  ه  ي  مِّ سَ بغير اسمه، فيح  -الدعوى 

 . وهـو جعالة، ونحو ذلك من الأمور التي تتقارب أحكامها
ن العقد من العقود  كح والأوصاف إذا لم يَ إلى هـذه الأصول  اجح تَ ومن جهة أخرى يحح  

 وبالمثال يتضح المقال: المشهورة، 
خمسون ألف ريال،   اهـ قدر لٍ مَ عَ  ة  رَ مبلغ أج   سالم  أن له في ذمة المدعى عليه علٌّ  عييدَّ 

العقد المبرم بين الطرفين   بيعةطَ عن  ائرة الد سألح تَ ، فاإلزام المدعى عليه بسدادهـ بح ويطلح 
إذا أتم  ع له معاملة لدى جهة حكومية على أن له اب  تَ ه اتفق مع سالم بأن يح فيقول عل: بأنَّ 

َ   ن ألف ريال، وأنَّ وخمس  50.000مبلغاً قدره  المعاملة    ع إكمال العمل. ط  تَ س  سالماً ألغى وكالته ولم ي
   بح طال   المدعي ما يح فسمَّّ 

ح
  ؛ لأن العقد فيه على النتيجة، (ل  ع  ( وهـو في الحقيقة )جح ةً رَ ج  به )أ

لواحد منهما فسخ   قُّ رفين ولا يَح  من الطَّ  واحدٍ  والفرق بينهما أن عقد الإجارة لازم لكلِّ 
َ العقد، بخلاف عقد الجعالة الذي  زح يجح العقد لكونه عقداً   خَ س  واحد من الطرفين فَ  لكلِّ  وِّ

 (1) جائزاً.

 
مع التنبيه: إلى ما ذكره الفقهاء إلى أن للمجعول له حق المطالبة بأجرة مثله إذا بدأ في العمل ثم فسخ الجاعل العقد ( 1)

)أوصاف عقود المعاوضات المؤثرة في بعد ذلك، وهـذا المطلب هـو محل بحث في رسالة الدكتوراه التي بعنوان: 
 التكييف( أسأل الله أن يسهل تمامها.
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 المطلب السادس: المكل ف بالإثبات. 

بالإثبات، فإن القاعدة   فاً الخصمين مكلَّ  نظر أيُّ تَ أن  الدائرةت الدعوى كان على عَ م  إذا سح 
، ولكن مجال تطبيق هـذه  (1) ))البينة على المدع واليمين على من أنكر((الشرعية أن 

عى دعوى ابتداء  ادَّ  ن  المدعى عليه، فمَ  المدعي وجانب   : جانب  جانبي الدعوى القاعدة في كلا  
دفع بدفع مؤث رٍ  مخال فٍ لما ثم  رٍ بأم   عيه، ومن أقرَّ كانت عليه البينة لأن الأصل عدم ما يدَّ 

عيه المدعي= برِّ بعض  عَ الذي أقرَّ به، ولذلك يح  الأصل  عي خلافَ كان عليه البينة لأنه يدَّ  يدَّ
)المدع(    قولنا:  فيتنبه إلى أن الفقهاء عن هـذه القاعدة بقوله: القول قول النافي بيمينه، وعليه  

ويتبين ذلك  ، عى خلاف الأصلمتى ما اد   ين   م  ص  من الخ   واحد   ا  على ك  م  ك  ح   ق  ل  ط  ، ي  وصف  
 بالمثال:  

 الصورة الأولى: 
عشرة آلاف ريال وذلك    10.000فارس بأن له في ذمة أسامة مبلغاً من المال قدره  عي  أن يدَّ 
، فتحعرض الدعوى على أسامة  يم المبلغ لهل  س  ويطلب إلزامه بتَ  ،منه هح ضَ اقترَ  ضٍ ر  من باقي قَ 

نكر ما جاء في دعوى المدعي، فها هـنا نطلب من فارس البينة على صحة ما جاء في دعواه؛ فيح 
 براءة الذمة. لأن الأصل 

 الصورة الثانية:  
ن ألف ريال  و عشر 20.000استأجر منه شقة بمبلغ قدره بأنه  جعفر على ح  عي صال  أن يدَّ 

 
( 1711( ومسلم ) 4552(، وفي البخاري )251وهي قاعدة مجمع عليها، نقل الإجماع عليها ابن المنذر في الإجماع )ص( 1)

النبي صلى الله عليه وسلم:  من حديث ابن عباس واللفظ لمسلم من طريق ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن ابن عباس عن
))لو يعطى الناس بدعواهـم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه((، وجاء عند البيهقي 

( من طريق عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن عثمان بن الأسود عن ابن أبي 20253في معرفة السنن والآثار ) 
ليمين على من أنكر((، ومن طريق الفريابي عن الثوري عن مليكة عن ابن عباس: ))ولكن البينة على المدعي وا 

نافع بن عمر، وقال: )وهـو غريب(، وبكل حال، فالقاعدة مجمع عليها كما نقله ابن المنذر، ويدل عليه حديث 
ج في الصحيحين، والحديث الذي أخرجه البخاري )  ( من حديث ابن مسعود 221( ومسلم ) 2515ابن عباس المخرَّ

 لنبي صلى الله عليه وسلم: ))شاهـداك أو يمينه((.مرفوعاً عن ا
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ح   اً وأن جعفر ر الأجرة والمدة د  جعفر بالعقد وقَ  رَّ ق  د الأجرة ويطلب إلزامه بسدادهـا، فيح دِّ سَ لم ي
نكر ما  فيح  ذلك على صالحٍ  ضَ عرَ الأجرة له، فيح  تُّ دَ وتاريخ الابتداء ..الخ ويقول: ولكني سدَّ 

  لح وهـو العقد، والأص   من جعفر، لأنه أقرَّ بأصلٍ  ةَ نَ البيِّ  بح طلح جاء في دفع المدعى عليه، فهنا نَ 
ب من جعفر  طلَ هـنا هـو صالح، فيح  رح ك  ن  زائد على العقد، والمح ع، والدفع شيء دفَ أن الأجرة لم تح 

 البينة على السداد. 
وهـاتان الصورتان اللتين ذكرتا بعاليه من الصور الظاهـرة التي لا تكاد تخفى، ولكن  

هٍ فَ وتَ   قهٍ تحتاج إلى ف    ر  وَ صح ثمَّ   بق على القاضي والمتقاضي البحث  لمحل الدعوى أو الادعاء، فيَ   قُّ
،  (1)ا بعض القضاة الأفاضلهَ عَ لقول قوله، وهي مبثوثة في كتب الفقهاء، وقد جَمَ فيمن ا

 وإيقاف القارئ على المفتاح، والله الهادي إلى الصواب.والمقصود الإشارة 
  

 
أعني بذلك مذكرة الشيخ عبد الإله بن عبد الرحمن الصقيهي جزاه الله خيراً وعنون لها بـ)القول لمن في المعاملات ( 1)

المالية والزوجية والجنايات والإقرار والدعاوى والقضاء(، وفي المسألة بحوث أكاديمية كبحث الشيخ إبراهـيم بن 
 السماري بعنوان: )المحكوم به من قولي الطرفين في الأحوال الشخصية(.منصور 
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 المطلب السابع: وسائل الإثبات. 

 تمهيد: الشروط العامة في الإثبات. 

 : توطئة
ا كان القضاء والحح  نتيجة   مح ك  ناشئاً من معرفة حقيقة ما وقع، فالحح  ةٍ عَ واق   في أيِّ  مح ك  لمَّ

إنكم تتصمون إلي ولعل  : ))صلى الله عليه وسلم حقيقتها، ولأجل ذلك قال النبي يرِّ غَ للواقعة، ولا يح 
بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فإنما أقضي على نحو ما أسمع، فمن قضيت له  

أن   صلى الله عليه وسلم فقد بينَّ النبي  ،(1) لنار((من حق أخيه بشيء فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من ا
"لأن المحكوم له من حقِّ أخيه كان "يقطع بتحريم ما حكم    حقيقة الواقعة، يرِّ غَ الحكم لا يح 

مَ له بما يخالف النص أو الإجماع" ك  ، (2) له به قبل الحكم، فلا يَح لُّ له بالحكم، كما لو حح
  تح بح ث  الوسائل التي تَ  صلى الله عليه وسلمر صالح لكل زمان ومكان، ولأجل ذلك بينَّ النبي وهـذا الشرع المطهَّ 

ا كانت هـذه الدولة تتبنى تطبيق شرع الله  لَ بها هـذه الوقائع، وهي مفصَّ  ة في كتب الفقهاء، ولمَّ
فقد بينَّ نظام المرافعات الشرعية الإجراءات التي ينبغي اتباعها عند الأخذ بكل وسيلة من  

 ت. وسائل الإثبا
من نظام المرافعات الشرعية: "يجب أن تكون الوقائع المراد    المئةجاء في المادة الأولى بعد  

ا"، وقد اشتملت هـذه المادة بولهح قَ  بالدعوى، منتجة فيها، جائزاً  ةً قَ إثباتها أثناء المرافعة متعلِّ 
 إجمالًا على سبعة شروط: 

 رة في الدعوى. أن تكون مؤث   -1

تضيع الجهود ويتعب الخصوم في إثبات واقعة لا تأثير لها على الدعوى   وذلك لأجل ألاَّ 
ة في  جَ ت  ها: "الوقائع المن  المنظورة، وبيَّنت اللائحة التنفيذية الثانية للمادة المذكورة المراد ونصُّ 

 رة في الدعوى نفياً أو إثباتاً". الدعوى هي: المؤثِّ 

 
 ( واللفظ له.1713( ومسلم ) 2680أخرجه البخاري ) ( 1)

 (.4/297الكافي في فقه الإمام أحمد ط دار الكتب العلمية ) ( 2)
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 أن تكون متعلقة بالدعوى.  -2

وسيلة لا تؤثر في إثبات الدعوى   الدعوى بالإثبات، فكلُّ محل على  عودَ : أن توالمراد بذلك
ح   . عح مَ س  أو جزء منها أو تقوِّي جانباً فيها= لا ت

قة  جاء في اللائحة التنفيذية الأولى للمادة الأولى بعد المئة ما نصه: "الوقائع المتعلِّ 
 الدعوى أو جزء منها". ي إثباتها مباشرة أو غير مباشرة إلى إثبات بالدعوى: ما يؤدِّ 

 الوقوع.  ة  ن  ك  م  م   الواقعة  أن تكون  -3

 . (1) قلًا أو حساً أو شرعاً  تخالف عَ وذلك بألاَّ 
عّل   عي محمد على علٍّ بأنه قتل أباه قبل عشرين سنة، وعمر : أن يدَّ فمثال مخالفة العقل 

    سبع عشرة سنة.
 ومثال مخالفة الحس: 

 قتل أباه، وأبوه حي مشاهـد حاض.أن يدعي سامر على المثنى بأنه 
 ومثال مخالفة الشرع: 

  100.000أن يتوفى أحمد، وليس له من الورثة إلا ابنان، هـما: عبد الله وعبد الرحمن، وخلَّف  
سبعون ألف ريال،  70.000مئة ألف ريال ليس له غيرهـا، فيدعي عبد الله بأن إرثه من والده 

 الشرع.   فمثل هـذه الدعوى لا تسمع، لأنها تخالف
 

 ا  بها. ف  عتر   ألّ تكون م   -4

ه إلى  بَّ نَ تَ اً بالواقعة المراد إثباتها؛ فلا فائدة من إثباتها، لكن يح رَّ ق  فإذا كان المدعى عليه مح 
 أن هـذا ما لم يكن في إثبات الواقعة مزيد فائدة.

 ألّ تكون متواترة وما في حكمها.  -5

طلب البينة على وجود مدينة اسمها دمشق، فهذا أمر معلوم يستوي علمه   ومثال ذلك:

 
 نصت على ذلك اللائحة التنفيذية الثالثة للمادة الأولى بعد المئة.( 1)
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 عند الجميع، فلا حاجة إلى إثباته. 

 ألّ تكون من الأمور الباطنة التي يتعذر الّطلاع عليها.  -6

مثل أن تثبت البينة ما في نية مدعٍ أو مدعى عليه، فهذا لا يقبل؛ لأن النية أمر باطن  
 . لا يمكن الاطلاع عليه

  .ة  ي  ف  ن  لّ م   ة  ب  وج  أن تكون م   -7

كونه   ح  ض  وبالمثال يت  في الشهادة في الجملة،  ط  شَر  بالإثبات بالشهادة، وهـو  وهـذا خاصٌّ 
 شرطا :  

نكر عي عبد العزيز بأنه سلَّمَ عبد الخالق مبلغاً قدره أربعون ألف ريال قرضاً، فيح يدَّ   كأن  
َ عبد الخالق، ويحح  بأنه ليس في ذمة المدعى عليه )عبد الخالق( أي مبلغ،  شهد ضر شاهـداً ي

ح النفي غَ  قبل، لأنَّ هـذا لا يح  لح ث  فم   إنساناً   مَ مكن للإنسان أن يلاز  ، ولا يح طٍ ب  ضَ ن  ولا مح  دٍ محدَّ  ير 
المدعى عليه من المدعي حين غياب  ، فقد يكون اقتراضح وفي جميع أوقاته أحواله على كلِّ 

 . - مثلاً -الشاهـد 
  مح ل  به ع    طَ ي  يمكن أن يحح    محصوراً   اً دَ الشهادة على النفي إذا كان محل النفي: محدَّ   لح بَ ق  وقد تح 

 َ مبلغ في المجلس الذي   من عبد العزيز أيَّ  م  ل  تَ س  الشاهـد مثل أن يشهد بأن عبد الخالق لم ي
حصوله بالعادة   على الظنِّ  بح ل  غ  كذا وكذا، وكذلك إذا كان يَ  كان في يوم كذا وكذا في وقت

 (1) كالشهادة على انحصار الإرث.
 

 الفقهاء. عليها نص الشروط التي أشار إليها المنظم، وهي في جملتها شروط  لح مَ مجح   ههـذ 
إيقاف القارئ على واقع التطبيق القضائي ولأن نظام  ه الورقات ولأن المقصود من هـذ 

َ المرافعات الشرعية بينَّ الإجراءات التي  ح س  ت  عند الإثبات، فس الدائرةعليها  ير 
ح
ح ش  أ فيما يأتي  ير 

تعريف كل وسيلة منها، وذكر شروطها  اً نَ إلى أصول وسائل الإثبات وفق ترتيب المنظم، مبيِّ 
 

(، وما سبق من شروط الواقعة: ملخص من الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية 6/412لقناع ) ينظر: كشاف ا( 1)
 ( وما بعدهـا.1/555)  -حفظه الله-الجديد لمعالي الشيخ عبد الله ابن خنين 
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  للقدح، ومحلُّ   وموانعها التي يقف منها النبيه على الإثبات الصحيح من الإثبات الذي هـو محلٌّ 
 .(1) التفصيل في ذلك كتب الفقهاء

  

 
بلسي، ينظر: كتاب الطرق الحكمية لابن قيم الجوزية، وتبصرة الحكام لابن فرحون، ومعين الحكام لأبي الحسن الطرا ( 1)

 ومواضع ذكر البينات من كتب الفقه المذهـبية، وينظر من الكتب المعاصرة وسائل الإثبات للدكتور محمد الزحيلي.
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 المسألة الأولى: الإقرار.  •

فه الفقهاء بأنه: ")إظ    اً أو  ظَ ف  ما عليه لَ   ارٍ تَ مخح   فٍ كَلَّ مح   ارح هَ وعرَّ
َ
س أو  رَ خ  كتابة أو إشارة من أ

 .(1)("هح قح د  ص    نح ك  م  ثه بما يح مكن إنشاؤه لهما )أو( على )مورِّ ه( مما يح وليِّ ه أو مح وكلِّ  على مح 
 يى ين   يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز ُّٱ :الله عز وجل ومنه قول

 تخ  تح تج  به بم بخبح بج  ئه ئم ئخ ئح  ئج يي

ح  ،(2) َّ سح سج خم خج حم حج جمجح ثم  تهتم  بالاعتراف، ومنه قول سمَّّ وي
 .(3) ((واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجها: ))صلى الله عليه وسلمالنبي 
 

 شروط صحة الإقرار: 
 لصحة الإقرار شروط:  ط  تر   ش  ي  

 فاً. كَلَّ مح  رُّ ق  مح أن يكون ال -1

 اً. تارَ أن يكون مخح  -2

  بالإشارة المفهومة من الأخرس. فَى كتَ قاً، ويح أن يكون ناط   -3

  الصبيِّ  إقرارح   حُّ البلوغ، ويص   -4
َ
 له بالتصرف فيه. نَ ذ  فيما أ

رُّ محجوراً عليه.  -5  )4(ألا يكون المق 

ا: هَ ت عليها المادة التاسعة بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية ونصُّ وهـذه الشروط نصَّ 
ح  َ اً، غَ ارَ تَ : عاقلًا، بالغاً، مخح رُّ ق  في صحة الإقرار أن يكون المح  طح تَرَ ش  "ي   لح بَ ق  عليه، ويح  رٍ و  محجح  ير 

 إقرار المحجور عليه للسفه في كل ما لا يعد محجوراً عليه فيه شرعاً". 

 
 (.6/453كشاف القناع ط دار الكتب العلمية ) ( 1)
 (81سورة آل عمران الآية )( 2)

 (.1697( ومسلم ) 2314أخرجه البخاري ) ( 3)

 (.5/389( وما بعدهـا، ومنتهى الإرادات ت التركي ) 6/452العلمية ) ينظر: كشاف القناع ط دار الكتب  ( 4)
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َ جَّ لته حح والإقرار في جمح  ح  ة  ة قاصر  َ قرِّ م  على ال    ومثال ذلك: ، (1)سوغ الاحتجاج به على الغير، فلا ي
خمسة وثلاثون   35.000ينَّ نوعها بثمن قدره في شراء سيارة بَ  لعليٍّ  ل  ي  ف  ادعى صالح أن زكياً كَ 

ها بعد سنة، وأن علياً لم يدفع ثمن السيارة، ويطلب إلزام زكي  نَ مَ ثَ  عَ دفَ ألف ريال، على أن يَ 
ٌّ زَ  بسداد ما في ذمة مكفوله، فأقرَّ  عليه به، فإن   مَ ك  الثمن، وحح  ر  د  وبقَ  د  ق  بالكفالة وبالعَ  كي 

 . رِّ ق  مح  العلى قاصرة ة  جَّ على عل؛ لأن الإقرار حح  ةٍ جَّ ليس بحح  ن زكيٍّ هـذا الإقرار م  
قال: "والتحقيق أن يقال: إن المخبر إن   حيث له ه ابن تيمية في كلام مختصَرٍ نَ ذلك ما بيَّ  هح ج  ووَ 

عٍ، وإن أخبر بما على غيره  أخبر بما على نفسه فهو مقر، وإن أخبر بما على غيره لنفسه فهو مدَّ
، فالقاضي والوكيل والمكاتب والوصي  عليه فهو مخبر، وإلا فهو شاهـد لغيره: فإن كان مؤتمناً 

والمأذون له كل هـؤلاء: ما أدوه فهم مؤتمنون فيه، فإخبارهـم بعد العزل ليس إقراراً، وإنما هـو  
 . (2)خبر محض"

 أنواع الإقرار:  
 الإقرار نوعان: 

"وهـو ما يحصل أمام الدائرة، أثناء السير فيها، متعلقاً  إقرار قضائي:: النوع الأول •
قَرِّ بها"  .(3)بالواقعة المح

 فقيوده ثلاثة: 
 أمام الدائرة.  لَ صح أن يَح   -1

 النظر.  في الدعوى محلّ   ير   أن يكون أثناء السَّ  -2

قَرِّ بها.  -3  أن يكون متعلقاً بالواقعة المح

 

 فيه أحد القيود الثلاثة الماضية.  وهـو ما اختلَّ   النوع الثاني: الإقرار غير القضائي: •

 
 المادة الثامنة بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية.( 1)

 (.527الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية ت الخليل )ص( 2)

 الشرعية.اللائحة التنفيذية الأولى للمادة الثامنة بعد المئة من نظام المرافعات ( 3)
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 بين الإقرار القضائي والإقرار غير القضائي:   ق  ر  والف  
، وأما الثاني فيحتاج إلى إثبات  القاضيأن الأول لا يحتاج إلى إثبات لأنه حصل أمام نظر  

 (1) فيثبت بوسائل الإثبات المقررة شرعاً.
  

 
 ينظر: اللائحة التنفيذية الثالثة للمادة الثامنة بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية. ( 1)
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 المسألة الثانية: اليمين.  •

الحقِّ المدعى به نفياً أو إثباتاً   تأكيدح بأنها: "  تفرِّ وعح ،  عن اليمين القضائيةالكلام هـنا    ومحلُّ 
عند الاقتضاء من قبل المترافعين أو أحدهـما بذكر اسم الله أو صفة من صفاته أمام القاضي  

 . (1) المختص وإذنه"
مجلس الحكم، ولا اعتبار  : وهي التي تكون في غير ا: اليمين غير القضائيةه  م  ي  س  وق  

 (2)لهذه اليمين التي تكون خارج مجلس القضاء.
 قم قح فم فخ فح فج  غم  ُّٱقول الله تعالى:  مشروعية اليمين ودليل 

))لو يعطى الناس  : صلى الله عليه وسلمم معنا قول النبي ، وتقدَّ (3)الآية َّ ...لح لج كم كل  كخ كح كج
 .(4)المدعى عليه((بدعواهم لّدعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على  

ُّ   ومحلُّ  النكاح والطلاق والرجعة والإيلاء والولاء والاستيلاد    سوى حق لآدمي،    اليمين: كلح
والنسب والقذف والقصاص سوى ما ثبت في الحديث الصحيح بشأن القسامة؛ لأن هـذه  

 (5) الأمور لا تثبت إلا بشاهـدين فأشبهت الحدود.

 الفرع الأول: أنواع اليمين.  ▪
 :أنواعلقضائية على اليمين ا

 : الأصلية: اليمين  النوع الأول •
، وهي التي تنفرد عن البينة، وهي الواردة  (6) ا القانونيون باليمين الحاسمةهَ ي  يسمِّ   وهي التي 

 
 (.2/9)  -حفظه الله-الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية الجديد لمعالي الشيخ عبد الله ابن خنين ( 1)

 المادة الثانية عشرة بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية. ( 2)

 (.77سورة آل عمران آية ) ( 3)
 ( واللفظ له.1711( ومسلم ) 4552أخرجه البخاري ) ( 4)

 (.5/384(، ومنتهى الإرادات ت التركي ) 6/448ينظر: كشاف القناع ط دار الكتب العلمية ) ( 5)
 (.365لإسلامية للدكتور محمد الزحيلي )صينظر: وسائل الإثبات في الشريعة ا( 6)
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 ،(1) الحديث))لو يعطى الناس بدعواهم لّدعى ناس دماء رجال وأموالهم..((:  صلى الله عليه وسلمفي قول النبي  
 :ومثالها

اثنا عشر ألف ريال إلى   12.000بدراً اشترى منه سلعة بمبلغ قدره عي سالم بأن أن يدَّ 
ح  لح الأجَ  أجل، وقد حلَّ  ر المدعى ك  ن  ويطلب إلزام المدعى عليه بتسليمه الثمن، فيح  هح د  دِّ سَ ولم ي

بأنه ليس له    مح هَ ف  طلب من المدعي البينة فيقرر بأنه ليس لديه بينة، فيح عليه دعوى المدعي، فيح 
 المدعى عليه اليمين.  فح ل  ح  ، فيَ دعى عليهإلا يمين الم 

 وهذه اليمين:  
ح  عح طَ ق  تَ   فيما بعد فله الحقُّ  ةً نَ د المدعي بيَّ جَ ، والمعنى: أنه لو وَ (2) الحقَّ  طح ق  س  الخصومة ولا ت

مسقطة  لا اليمين التي حلفها المدعى عليه منهية للدعوى و دُّ عَ بإعادة إقامة الدعوى، ولا تح 
 للمطالبة. 

ح  هذه: فومن جهة أخرى على   فَ لَ لشخص فحَ  كان عليه مال   ن  الحق، فمَ  طح ق  س  اليمين لا ت
ح  ، وبالمقابل:  في الآخرة  عليه   ب  به، ومحاسَ   ب  الَ طَ ، بل هـو مح ديانة  عنه   هح طح ق  س  إنكاره فإن هـذا لا ي

  (3) ولو بعد الحكم بهذه اليمين. له المدعى عليهذَ إذا بَ  عى بهما ادَّ   أخذح  الحقِّ فإن لصاحب 
هت  (4) بشرطها -عند من يقول بها- تحت هـذا النوع: اليمين المردودة لح خح د  ويَ  ، فإذا وجِّ

 :  ومثالهااليمين على خصم فطلب ردهـا على خصمه فحلفها فإنها من قبيل هـذه اليمين، 
عشرون ألف ريال وأن الأجل قد حل   20.000أن يدعي قاسم بأنه أقرض لؤياً مبلغاً قدره 

ولم يسلمه لؤي ما في ذمته ويطلب إلزامه بتسليم المبلغ، فينكر لؤي الدعوى، ويقرر قاسم 
قول المدعى عليه لا أحلف وأرد اليمين على  ليس له بينة ويطلب يمين المدعى عليه، في بأنه

 
 ( واللفظ له.1711( ومسلم ) 4552أخرجه البخاري ) ( 1)

 (.6/448ينظر: كشاف القناع ط دار الكتب العلمية ) ( 2)
 (.5/384(، ومنتهى الإرادات ت التركي ) 6/448ينظر: كشاف القناع ط دار الكتب العلمية ) ( 3)
ها: اشتراك المدعي ( 4) والمدعى عليه بالعلم بمحل اليمين، أما إن انفرد المدعى عليه بالعلم بمحل اليمين فإنه إن وشرطح

 (.1/231لم يَح ل ف قض عليه بالنكول، ينظر: الطرق الحكمية ط دار عالم الفوائد ) 
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المدعي، فإذا حلف المدعي حكم على المدعى عليه بالمبلغ الذي في ذمته، لتقوي جانب المدعي  
 بنكول المدعى عليه. 

 والمراد: 
 
َ
من المدعي بأنه ليس له في   عَ م  المدعى عليه بعد ذلك شاهـداً مثلًا بأنه سَ  ضَرَ ح  أنه إذا أ

سماع البينة؛ لأن اليمين   عح نَ م  باليمين المردودة لا يَ  مَ ك  مطالبة، فإن الحح  ذمة المدعى عليه أيَّ 
ح  عح طَ ق  تَ   . -كما سبق بيانه -الحق  طح ق  س  الخصومة ولا ت

 النوع الثاني: اليمين المكملة:  •

، فإذا أحضر مدعٍ بينة  (1)  تكون مع البينة الضعيفة، فالبينة: اسم لما يبين الحقوهي التي 
يتقوَّى، فتكون اليمين في جانبه؛ لأن اليمين تكون في جانب    هح بَ أو شهدت له قرينة فإن جان  

 . (3) : قضى بشاهـد ويمينصلى الله عليه وسلم، ودليلها حديث ابن عباس أن النبي (2) أقوى المتداعيين
 :  ومثالها

ثلاثة   23.000بثمن قدره  -بينَّ نوعها-يدعي خالد بأن عماراً اشترى منه سيارة أن 
ح  وعشرون ألف ريال إلى أجل، وأن الأجل قد حلَّ  ده، ويطلب إلزام المدعى عليه  دِّ سَ فلم ي

طلب من خالد البينة على صحة ما  نكر المدعى عليه دعوى المدعي، فيح بسداد ما في ذمته، فيح 
فيحلِّف القاضي المدعي   يشهد بواقع الحال، عدلاً   شاهـداً واحداً جاء في دعواه فيحضر

 . تكملة للبينة

 النوع الثالث: يمين الّستظهار: •

"وهي يمين يؤديها الخصم مع بينته الكاملة بناء على طلب من القاضي من تلقاء نفسه أو  

 
 (.1/64(، والطرق الحكمية ) 35/392مجموع الفتاوى لابن تيمية )( 1)

 (.1/192(، والطرق الحكمية ) 24/147مجموع الفتاوى لابن تيمية )( 2)

 (.1712أخرجه مسلم ) ( 3)
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 .(1)طلب الخصم توجيهها من القاضي لدفع ريبة أو شبهة وشك واحتمال"
ومحلُّها: إذا كان المدعى عليه غائباً أو لا يستطيع أن يدفع عن نفسه كالدعوى على ولي  

، "وفي حكمها تحليف  (2) المدعي حتى مع بينته الكاملة الصغير والمجنون، فيحلِّف القاضي
 . (3)المدعي مع بينته الكاملة عند الريبة على ما رجحه بعض الفقهاء"

أن للدائرة توجيه يمين    المئة وجاء في اللائحة التنفيذية الخامسة للمادة الحادية عشرة بعد  
 يحتاج في هـذه اليمين إلى  الاستظهار وما في حكمها لأحد الخصمين عند الاقتضاء، وأنه لا

 طلب من الخصم. 
 

 الفرع الثاني: صيغة اليمين.  ▪

َ لطالبها، فإذا أراد توجيه اليمين فعَ  قٌّ اليمين حَ  ة الوقائع التي يريد  بدقَّ  ليه أن يبينِّ
 .(4) القاضي صيغة اليمين اللازمة شرعاً  دُّ ع  عليها، ويح  ه  م  ص  استحلاف خَ 

َ غَ  رة التي تكون عليها  للقاضي سلطة تقديرية في تحديد الوقائع المؤثِّ ل  عَ أن النظام جَ   ير 
تحليف   الدائرةلزم لا علاقة لها بالدعوى فلا يَ  على واقعةٍ  هح فَ ي  ل  ب الخصم تَح  لَ اليمين، فإن طَ 
 .(6) ة طالب اليمين، وكذا إذا ظهر للدائرة عدم أحقيَّ (5) الخصم عليها

 

 اليمين. الفرع الثالث: صفة عرض  ▪

صيغة اليمين على   ضح الخصم في توجيه اليمين فإنها تعر   ب  لَ لطَ ت الدائرة إذا استجاب
 

 (.2/12)  -حفظه الله-الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية الجديد لمعالي الشيخ عبد الله ابن خنين ( 1)
 (.8/207(، والمبدع شرح المقنع ط دار الكتب العلمية ) 6/354ينظر: كشاف القناع ط دار الكتب العلمية ) ( 2)

 (.2/13)  -حفظه الله-الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية الجديد لمعالي الشيخ عبد الله ابن خنين ( 3)
 المادة الحادية عشرة بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية.( 4)
 اللائحة التنفيذية الأولى للمادة الحادية عشرة بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية.( 5)
 التنفيذية الثالثة للمادة الحادية عشرة بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية.اللائحة ( 6)
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 َ فه من عاقبة الحلف الكاذب مشافهة دون ذكر ذلك في الضبطالمطلوب تحليفه، وتخح ، ومن  (1) وِّ
صحيح  جاء في  ،  (2) ذلك تخويفه بأن هـذه اليمين يمين غموس، وأن اليمين الغموس من الكبائر

فقال: يا رسول  صلى الله عليه وسلمعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن أعرابياً أتى النبي  (3) البخاري 
(( قال:  ثم عقوق الوالدين((، قال: ثم ماذا؟ قال: ))الإشراك بالله: ))صلى الله عليه وسلمالله ما الكبائر؟ فقال  

الذي يقتطع مال امرئ  : وما اليمين الغموس؟ قال: ))(( قلتح سو  م  الغ    ين   م  الي  ثم ماذا؟ قال: ))
 ((. مسلم هو فيها كاذب

الله وهو عليه   ق   ه ل  على مال امرئ مسلم بغير حق   ف  ل  من ح  : ))صلى الله عليه وسلموقول النبي 
 فم فخ فح فج  غم  ُّٱذلك من كتاب الله:  مصداقَ  صلى الله عليه وسلم (( ثم قرأ رسول الله غضبان

قالها عندما أراد  صلى الله عليه وسلم ، وفي بعض ألفاظ هـذا الحديث أن النبي (4) الآية َّ كج قم قح
 مشروعية التخويف. ، فهذا دليلح (5) بين يديه أحد الخصوم أن يحلف اليمين 

 الفرع الرابع: مكان أداء اليمين.  ▪

"لا تكون اليمين ولا النكول عنها إلا أمام قاضي الدعوى في مجلس القضاء، ولا اعتبار  
 .(6) "هلهما خارج 

 :حالتانويستثنى من ذلك  
القاضي أو من   لح ق  تَ ن  من الحضور فيَ  هح عح نَ م  يَ  ر  ذ  اليمين عح  عليه ت  هَ جِّ : إذا كان لمن وح الأولى

 (7) يبه لتحليفه في مكانه.ن  يح 

 
 اللائحة التنفيذية الرابعة للمادة الحادية عشرة بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية.( 1)
 (.6675صحيح البخاري ) ( 2)
 (.6290صحيح البخاري ) ( 3)
 (.138الحديث في صحيح مسلم )( وينظر 77سورة آل عمران آية ) ( 4)
 (.138صحيح مسلم )  ( 5)

 المادة الثانية عشرة بالمئة من نظام المرافعات الشرعية.( 6)
 المادة الرابعة عشرة بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية.( 7)
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َ  عليه ت هَ جِّ : إذا كان من وح الثانية سكن خارج نطاق اختصاص المحكمة، وفي  اليمين ي
 َ  ( 1) في مكان إقامته. ه  ة مكاناً لتحليف  المحكمةح المحكمةَ المختصَّ ف ل  خ  تَ س  هـذه الحال ت
ا الخصم في مجلس  هَ ي   الخصمان أمام القاضي فلا اعتبار باليمين التي يؤدِّ ضَر وإذا حَ 

 .(2)الحكم دون إذن الدائرة 
أدائها  ر تنازله عن الحضور عند ا، إلا إذا قرَّ هَ أن تكون اليمين في مواجهة طالب    والأصلح 

 (3)مقبول. رٍ ذ  دون عح  عن الجلسة المحددة لسماع اليمين  عن الحضور  فَ أو تخلَّ 

 ت عليه.ه  ج  اليمين على من و   ض  ر  الفرع الخامس: ع   ▪

 : أحوالت عليه اليمين  هَ جِّ لمن وح 
، وله  عرض القاضي عليه اليمين..الخ أن يكون حاضاً أمام القاضي فيَ  :الأولىالحالة 

 :  صور ثلاث 
َ الأولىالصورة  ي الدائرة الإجراء اللازم تجاه  ر  ف، فهنا تجح  ل  بالحلف، ويَح   دَّ ع  ستَ : أن ي

  بها. ض  ق  اليمين، وتَ 
بيان   الدائرة ب منه لح ط  تَ قها بالدعوى، فهنا ع في جوازهـا أو تعلُّ از  نَ : أن يح الثانيةالصورة 

 به وإلا ألزمه بالجواب بالاستعداد باليمين أو الامتناع عنها.  تذلك، فإن اقتنع
َ  ف  ل  عدم استعداده بحَ  رَ رِّ قَ : أن يح الثالثةالصورة  فلا يجيب أو يمتنع   تَ كح س  اليمين، أو ي

عد  يح ف فسَ ل  نا ينذره القاضي ثلاثاً بأنه إن لم يَح  عن الجواب عنها بعد إلزام القاضي له بها فهح 
 (4) ه الوجه الشرعي.جرى بحقِّ ناكًلا وسيح 

 أن يكون غائباً عن مجلس الحكم: :ةالثانيالحالة 

 
 المادة الرابعة عشرة بالمئة من نظام المرافعات الشرعية.( 1)
 لمادة الحادية عشرة بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية.اللائحة التنفيذية الثانية ل( 2)
 المادة الخامسة عشرة بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية.( 3)
(، وهـو ما نصت عليه اللائحة التنفيذية الأولى للمادة الثالثة 6/338ينظر: كشاف القناع ط دار الكتب العلمية ) ( 4)

 الشرعية. عشرة بعد المئة من نظام المرافعات



  في محاكم القضاء العامالمدخل إلى إجراءات التقاضي
89 

 وله صورتان:  
لزوم حضوره لأداء  غ باليمين مكان إقامة، فيبلَّ   عليه ت  هَ جِّ علم لمن وح : أن يح الصورة الأولى

المرافعات  اليمين استناداً على اللائحة التنفيذية الخامسة للمادة السابعة والخمسين من نظام 
ح  تقبله المحكمة   رٍ ذ  دون عح  فَ بوجوب حضوره لأداء اليمين، وأنه إذا تخلَّ  رح عَ ش  الشرعية، وي

قضى عليه بالنكول وفق ما تقتضيه المادة الثالثة عشرة بعد المئة، فإذا لم عد ناكًلا، ويح فسيح 
 ت الدائرة الإجراء الشرعي باعتبار المدعى عليه ناكًلا. رَ  أج  ضرح يَح  

ت الدعوى على  عَ م  سح  اليمين مكان إقامة، بأن   عليه  يعلم لمن وجهت : ألاَّ ة الثانيةالصور 
 :(1) عرف له مكان إقامةمن لا يح 

مَعح ة فإن الدعوى  نَ بيِّ   للمدعي أيُّ   ن  كح لم يَ فإن   حس  المدعي    لَ توصَّ يَ حتى    -في هـذه الحال-   لا ت
 (2) .المدعى عليه الغائب  لحقِّ   ظ  ف  وفي هـذا ح   ،لمكان إقامة المدعى عليه 

 مثال ذلك: 
  - في دعواه هح نح ويبيِّ -اشترى منه جهاز كمبيوتر  ويدعي بأنه  بندر ضد م سلمان تقدَّ أن يَ 

ح لٍ سبعة آلاف ريال إلى أجَ   7.000قدره    غٍ بمبلَ  طلب  شيئاً ويَ   ه  ن  مَ م من ثَ لِّ سَ ، وأن المدعى عليه لم ي
ينَّ عند إقامة دعواه  بَ و للمدعى عليه مكان إقامة،عرف ر بأنه لا يَ قرِّ إلزامه بالسداد، ويح 

ل إلى تبليغ  صَّ وَ تَ ت الإفادة من وزارة الداخلية بأنه لم يح دَ رَ ، ووَ (3)السجل المدني للمدعى عليه
 َ ير الدائرة في نظر الدعوى استناداً على الفقرة الثالثة من المادة السابعة  س  المدعى عليه، فهنا ت

 س  ، فيح المرافعات الشرعيةوالخمسين من نظام 
َ
بأنه   رَ المدعي عن بينته على دعواه، فإن قرَّ  لح أ

ب يمين المدعى عليه، ففي هـذه الحال ولأنه لا يمكن توجيه اليمين  لَ ة، وطَ نَ ليس لديه بيِّ 
 

 كما إذا سمعت الدعوى استناداً على الفقرة الثالثة من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية.( 1)
 (.6/353(، وكشاف القناع ط دار الكتب العلمية ) 4/241ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد ط دار الكتب العلمية ) ( 2)

والأربعون من نظام المرافعات الشرعية ما يلزم أن تشتمل عليه صحيفة الدعوى، وجاء في البند نصت المادة الحادية  (  3)
هـ بشأن التبليغ بالوسائل 04/05/1439/ت( في 1020)ثانياً( من تعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم )

لَ عليه صحيفة الدعوى: رقم  تمَ  الهوية أو رقم السجل التجاري للمدعى الإلكترونية أن يحضافَ لما يَج ب أن تشَ 
 عليه.
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حسمَعح والحالة هـذهلعدم معرفة عنوان المدعى عليه فإن الدعوى  على  المدعي  ق فَ حتى ي لا ت
غته المحكمة باليمين، وصار كحال  د له عنواناً بعد ذلك بلَّ جَ ، فإن وَ (1) هعنوان للمدعى علي 

 الصورة الأولى.  

 الفرع السادس: لّ تكون اليمين إلّ في مواجهة طالبها:  ▪
جاء في المادة الخامسة عشرة بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية أن اليمين لا تكون  

 إلا في مواجهة طالبها، إلا أن 
َ
م قد أ  :  حالينهـذا الحق في  طَ قَ س  المنظِّ

 . (2): إذا تنازل طالب اليمين عن حقه في سماعهاالأول
: إذا تخلَّف طالب اليمين عن الحضور عن الجلسة المحددة لسماع اليمين دون  الثاني

 .(3)بالجلسة ه  غ  عذر مع تبلُّ 
 
 

  

 
وذلك لأن من شرط الحكم بالنكول تبلغ المدعى عليه باليمين، فإذا لم يتبلغ كان الحكم بالنكول مجحفاً في حق ( 1)

(، وكشاف القناع ط 4/241المدعى عليه لأنه لم يتبلغ، وينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد ط دار الكتب العلمية ) 
  (.6/353كتب العلمية ) دار ال

المادة الخامسة عشرة بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية، واللائحة الأولى لها، ونصها: "إذا قرر طالب اليمين تنازله (  2)
 عن الحضور فيدوَّن ذلك في الضبط".

 المادة الخامسة عشرة بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية.( 3)
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 المسألة الثالثة: المعاينة.  •

 ر  ع  النزاع لمَ   عَ ه موض  ب  القاضي أو نائ    ةح دَ اهـَ شَ "وهي مح 
، سواء  منه لمقتضٍ شرعيٍّ   ق  والتحقُّ   ه  ت  فَ

 -إلى المحكمة  ه  ب  ل  أكان ذلك بجَ 
َ
 .(1) أم بالوقوف عليه في موضعه" -نَ كَ م  إن أ

 بات المعاينة هي: وج  و"مح 
 ه بالإشارة إليه. ن  ي  الدعوى على عَ   به لتحرير  عَى ة المدَّ نَ عايَ مح  - أ

عايَنَة  -ب  طبيق الشهادة على موضع التنازع.ود عليه لَت هح ش  هود للمَ القاضي مع الشُّ مح

عايَنَة  -ت  القاضي موضع النزاع للكشف والإحاطة بحقيقته. مح

 .(2) إثبات معالم واقعةٍ يحتمل أن تكون محل نزاع أمام القضاء مستقبلا" -ث

 فتكون المعاينة باعتبار أحد هـذه الموجبات المذكورة.
َّ  ين  رَ مان تاج  أن يكون المتخاص   لوارد في الفقرة )أ(ومثال ا   -مثلا -ار البخور من تجح

 َ َ عَ البخور إلى المحكمة ليح  حضَرَ البخور بأنواع كثيرة، فيح  هَ ب  تَ ش  وي  النزاع.  ه محلَّ الطرفان كونَ  ينِّ
نة  معيَّ  أن يكون الاختلاف بين الخصمين متعلقاً بأرضٍ  ومثال الوارد في الفقرة )ب(

َ فيها، فيَ   واحد من الخصمين أراضٍ   نة، ولكلِّ في منطقة معيَّ  َ   حضرح شهادتهم على    هَ ب  تَ ش  الشهود، وت
 النزاع.  فقة الشهود لتطبيق الشهادة على الأرض محلِّ القاضي بر   جح رح خ  موضع النزاع، فيَ 

فيخرج   للقاضي، بهماً لم يتبينَّ النزاع مح  ن يكون محلُّ أ  الفقرة )ت(ومثال الوارد في 
 برفقة طرفي الدعوى لأجل ذلك.  القاضي

طلب مدعٍ خروج هـيئة النظر لإثبات أعمال يحدثها  أن ي ومثال الوارد في الفقرة )ث(
 المدعى عليه في العقار الذي استأجره منه. 

َ : وبعد الانتهاء من المعاينة ب ومن  اين والكات  عَ مح ال هح عح بنتيجة المعاينة يوقِّ  محضر  ر رَّ "يحح
 .(3) القضية"  ط  ب  في ضَ   تَ بَ ث  من الخبراء والخصوم ويح  ضَرَ حَ 

 
 (.2/35)  -حفظه الله-نظام المرافعات الشرعية الجديد لمعالي الشيخ عبد الله ابن خنين الكاشف في شرح ( 1)
 (.2/36)  -حفظه الله-الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية الجديد لمعالي الشيخ عبد الله ابن خنين  ( 2)

 المادة التاسعة عشرة بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية.( 3)
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مكن أن تكون المعاينة إثباتاً لحالة واقعة قبل رفع دعوى فيها، وتعد في هـذه الحال  ويح 
 نظام المرافعات الشرعية. دعوى مستعجلة كما نصت عليه المادة السادسة بعد المئتين من  
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 المسألة الرابعة: الشهادة.  •

 تعريف الشهادة.  ▪

 .(1)على وجه الشهادة" صٍ تَ لغيره على غيره لدى مخح   قٍّ من حَ  هح مح لَ ع  بما يَ  د  اهـ  "وهي إخبار الشَّ 
 .(2)م معنا كلام ابن تيمية الذي بينَّ فيه أحوال الإخباروتقدَّ 

ة على المشهود عليه وغيره، وذلك أن  جَّ كونها حح  ة  هَ أقوى وسائل الإثبات من ج   والشهادةح 
رِّ لا تتعداه، أما الشهادة فمتعدِّ  ق  على المشهود عليه   ة  جَّ ، فهي حح ة  يَ الإقرار حجة قاصرة على المح

 (3) والمشهود له والشاهـد أيضاً.
 

 الفرع الأول: شروط الشاهد.  ▪

ا كانت الشهادة  ح للشاهـد  طَ ترح  بهذه المرتبة فقد اش  ولمَّ لا تقبل الشهادة بدونها،   ط  و  شرح
   شروط ستة:وهي  ، هاف  لُّ عند تَخَ عن على الشهادة وللمشهود عليه الطَّ 

ل الشهادة صبيَّ البلوغ أداءً   نَ و  من هـو دح  شهادة لح بَ ق  : فلا تح البلوغ  -1 اً ثم ، أما إذا تحمَّ
 ب  قح  غَ لَ بَ 

 (4) ت شهادته.لَ

 قبل شهادة المجنون ونحوه. : فلا تح ل  ق  الع   -2

إشارته؛ لأن الشهادة يحعتبَر فيها   ت  مَ ه  شهادة الأخرس ولو فح  لح بَ ق  فلا تح  :الكلام -3
 (5).إذا أداها كتابة إلّاليقين، 

 
 (.2/51)  -حفظه الله-ح نظام المرافعات الشرعية الجديد لمعالي الشيخ عبد الله ابن خنين الكاشف في شر ( 1)

 .81ص( 2)

(، وتبصرة 6/86(، وشرح مختصر خليل للخرشي ) 5/196(، وحاشية ابن عابدين ) 11/24ينظر: المبسوط للسخسي ) ( 3)
ويتصور كونها حجة على الشاهـد: إذا قبلت شهادته (، 5/64(، ونهاية المحتاج للرملي ) 2/53الحكام لابن فرحون ) 

ةً عليه. ٍ ثم ادعاهـا بعد الحكم بالدعوى، فتحعدُّ شهادته حجَّ  في دعوى بعَين 

 (.5/359(، ومنتهى الإرادات ت التركي ) 6/425ينظر: كشاف القناع ط دار الكتب العلمية ) ( 4)
 (.5/359نتهى الإرادات ت التركي ) (، وم6/417ينظر: كشاف القناع ط دار الكتب العلمية ) ( 5)
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  ( 1)َّثي ثى ثن ثم ُّٱقبل شهادة الكافر، لقول الله تعالى: فلا تح  :الإسلام -4
كان من أهـل الذمة، ولو كانت شهادته  والكافر ليس منا، ولا تقبل شهادة الكافر ولو  

: وهي شهادة أهـل  القرآن بنص   ةواحد  ة  ستثنى من ذلك حال  وي  ه، ل  ث  م   رٍ كاف   ضدَّ 
الكتاب بالوصية في السفر ممن حضر الموت عند مسلم وكافر، وذلك عند عدم  

 ثز  ثر تي  تى تن تم تز ُّٱوجود مسلم، ودليل ذلك قوله تعالى: 
 لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى  في فى ثي ثى ثن ثم

 ين  يم يز ير  ىٰ ني نى نن  نمنز نر مم  ما
 )3(.(2) َّ تم تخ تح تج به بم بخ  بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى

ل ولا معروفٍ فلا تح  :الحفظ -5 َ بكَ  قبل شهادة مغفَّ م في هح لح ث  أو نسيان، وم   طٍ لَ ة غَ ثر 
 َ ، (4)وا طح ل  سوا، أو غَ هـذا العصر شهادة المصاب بالزهـايمر؛ لاحتمال كونهم شهدوا ون

القدح إنما يكون في كثير الخطأ أما من يخطئ أحياناً قليلة فإن  : أن ظ  لاح  وي  
 (5) شهادته تقبل؛ لأنه لا يسلم من الغلط أحد.

أقواله  الح دَ واعت   ه  ن  ي   في د  أحواله   اءح وَ : "است  ة  الَ دَ  بالعَ عنَى ويح  :العدالة ظاهرا  وباطنا   -6
، واجتناب المحرمات، هـذا  الدين: الصلاح في أمرانللعدالة  بَرح تَ ع  ويح "ا.هـ، وأفعاله

  ةٍ فَ ومكان وطائ   زمانفي كل  لَ د  : "أن العَ -رحمه الله -المذهـب، واختار ابن تيمية 
 َ ِّ  دح ي  ه  ا، فيكون الشَّ هَ ب  سَ بح  فيهم، وإن كان لو كان في   لٍ د  وم من كان ذا عَ قَ  في كلح

ح د  غيرهـم لكان عَ  َ وإلا فلو اعتح   ،بين الناس  مح ك  الحح   نح ك  م  ذا يح بهو ر،  آخَ   هٍ ج  من وَ   لهح   بر 
ِّ في شح  َ طائفة ألاَّ  هود كلح   ك  ر  قائما بأداء الواجبات وتَ  نح و  كح عليهم إلا من يَ  دَ هَ ش   ي

 
 (.2سورة الطلاق آية ) ( 1)

 (.106سورة المائدة آية ) ( 2)

 (.6/417ينظر: كشاف القناع ط دار الكتب العلمية ) ( 3)

 (.5/359(، ومنتهى الإرادات ت التركي ) 6/418ينظر: كشاف القناع ط دار الكتب العلمية ) ( 4)
 (.4/271(، والكافي في فقه الإمام أحمد ط دار الكتب العلمية ) 6/418لعلمية ) ينظر: كشاف القناع ط دار الكتب ا( 5)
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ُّ لَ طَ لبَ   =مات كما كانت الصحابةالمحرَّ  ح هَ ت الشهادات كح  .(1) .."اهَ ا أو غالب 

 
ت في الشاهـد هـذه دَ ج  أن توجد هـذه الشروط في الشاهـد عند أداء شهادته، فإذا وح  دَّ فلا بح 

 الشروط نظر القاضي في الموانع. 
 

 الفرع الثاني: موانع الشهادة. ▪

 :  خمسوهي 
فلا يجوز كون الشاهـد أصلًا للمشهود له ولا فرعاً، حتى ولو كان   :قرابة الولّدة -1

من جهة الأم، فلا تقبل مثلًا شهادة أب الأم لحفيده، ولا تقبل شهادة الابن لجده  
 (2) ؛ وذلك لوجود التهمة في هـذه الشهادة، للميل الطبعي.لأمه

وجين  لأن كل واحد من الز: فلا تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه؛ الزوجية -2
 (3).ينتفع بمال صاحبه، ولو بأدنى انتفاع

َ  كأن   :ر  الشاهد لنفسه نفعا  أن يج   -3 من  شهد الشريك لشريكه ضد من اشترى ي
 (4) مثلًا.  مال تجارتهما

المفلس بقدح   اء  رمَ كشهادة غح  :را  ع الشاهد عن نفسه بشهادته ض  ف  د  أن ي   -4
 (5) الشهود.

: لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي  العداوة الدنيوية -5
 

(، وينظر الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية 6/419نقله البهوتي عنه في كشاف القناع ط دار الكتب العلمية ) (  1)
 (.516ت الخليل )ص

: ويستثنى(، 29/413(، والإنصاف مع الشرح الكبير ت التركي ) 6/428ينظر: كشاف القناع ط دار الكتب العلمية )  ( 2)
 شهادة بعضهم على بعض.

 (.29/418(، والإنصاف مع الشرح الكبير ت التركي )6/428كشاف القناع ط دار الكتب العلمية ) ( 3)

 (.6/429العلمية ) ينظر: كشاف القناع ط دار الكتب ( 4)
 (.29/424(، والإنصاف مع الشرح الكبير ت التركي ) 6/430ينظر: كشاف القناع ط دار الكتب العلمية ) ( 5)
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زانية، ولّ ذي غمر على   لّ تجوز شهادة خائن ولّ خائنة، ولّ قال: )) صلى الله عليه وسلم
شديدة  ةً مَ ه  تح  ثح ور  العداوة تح  ، وذلك أنَّ (2) والضغينة ، والغمر الحقد (1)((أخيه

 (3)ابة.رَ ت الشهادة كالقَ عَ ن  فمح 

 

 الشهادة.الفرع الثالث: نصاب  ▪

نوع القضية المنظورة، وهـو  ب  س  الشهادة بدونهم بَح   لح بَ ق  عدد الشهود الذين لا تح  فح ل  تَ يَخ  
 :  مراتبما يعنيه الفقهاء عند قولهم )نصاب الشهادة(، وهي على 

 أربعة شهود:ما لّ يقبل فيه إلّ المرتبة الأولى:  •

، فإن هـذه -أعاذنا الله وإياكم منها-وهـذه خاصة في قضايا جزائية وهي الزنا واللواط 
 في فى ُّٱ، يقول الله تبارك وتعالى: (4) من أربعة شهود فيها أقلُّ  لح بَ ق  القضايا لا يح 
ما كان ذلك حفظاً  ، وإنَّ (5) الآية  َّ... لى لم كي  كى كم كل كا قي قى

 لأعراض المسلمين من الاتهام بهذا العمل القبيح. 

 ثلاثة شهود: ما لّ يقبل فيه إلّ المرتبة الثانية:  •

له الغنى،   مَ قدَّ لمن تَ  ر  ق  وهـذا العدد خاص بدعوى واحدة: وهي الشهادة على دعوى الفَ 
  ة  أصابته فاق    ل  ج  ور  له الصدقة: ))...   لُّ فيمن تَح    صلى الله عليه وسلمس، ودليل ذلك قول النبي  لَ عي الفَ وهـو مدَّ 
له المسألة حتى   ت  ، فحل  ة  اق  أصابت فلانا ف  ا من قومه: لقد ج  ثلاثة من ذوي الح   م  و  ق  حتى ي  

 
( 650( وحسنه الألباني، وينظر: المحرر في الحديث لابن عبد الهادي ط دار المعرفة )ص3601أخرجه أبو داود في سننه ) (  1)

 صدوقان، وقد تكلَّمَ فيهما بعض الأئمة".  -رجال الإسنادوهـما من -حيث قال: "ومحمد وسليمان 
 (.3/384ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ط المكتبة العلمية )( 2)
 (.29/432(، والإنصاف مع الشرح الكبير ت التركي ) 6/431ينظر: كشاف القناع ط دار الكتب العلمية ) ( 3)
 (.30/5(، والإنصاف مع الشرح الكبير ت التركي ) 6/433ة ) ينظر: كشاف القناع ط دار الكتب العلمي( 4)

 (.4سورة النور آية ) ( 5)
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  ا  ت  ح  بيصة س  من المسألة يا ق   ن  واه  فما س   - من عيش  أو قال سدادا   -  ش  ي  من ع   قواما   ب  ي  ص  ي  
 .(1)(( ا  ت  ح  يأكلها صاحبها س  

 المرتبة الثالثة: ما لّ يقبل فيه إلّ شهادة رجلين فأكثر: •

 (2) سابقاً، وكذا الشهادة بموجب القود.كر ة الحدود سوى ما ذح وهي بقيَّ 

 المرتبة الرابعة: ما يقبل فيه شهادة واحد:   •

  ر وجودح هـذا إذا تعذَّ   ، ومحلُّ (3)خبيراً كطبيب ونحوه   بح لَّ طَ تَ وب التي تَ يح وذلك في الشهادة بالعح 
 شاهـدين. 

المرتبة الخامسة: ما يقبل فيه شهادة رجلين أو رجل  وامرأتين، ورجل واحد   •
 شهود له: مع يمين الم  (4) أتينأو امر

 (5) يع ونحوه.به المال، كالبَ  دح صَ ق  وذلك في المال وما يح 
 

 الفرع الرابع: الإجراءات النظامية المتعلقة بالشهادة. ▪

 أولّ : شرط قبول سماع الشهادة. •

المكلَّف بالإثبات عن بينته على دعواه،    مَ ص  الخَ ت الدائرة  رحلة الإثبات: سألَ ت مَ لَ صَ إذا وَ 
فإذا  إثباتها بالشهادة،    دح ي  ر  عن الواقعة أو الوقائع التي يح   الدائرةه  ر كون بينته شهوداً سألتفإن قرَّ 

 
(، وفي وجه عند الحنابلة: 6/433(، وينظر: كشاف القناع ط دار الكتب العلمية ) 1044أخرجه مسلم في صحيحه ) ( 1)

لِّ   السؤال فقط، ينظر: الشرح الكبير على المقنع تقبل شهادة اثنين في ادعاء الإعسار، وأجابوا عن الحديث بأنه في ح 
 (.7/268ت التركي ) 

 (.30/7(، والإنصاف مع الشرح الكبير ت التركي ) 6/434ينظر: كشاف القناع ط دار الكتب العلمية ) ( 2)
 (.21-30/20(، والإنصاف مع الشرح الكبير ت التركي ) 6/434ينظر: كشاف القناع ط دار الكتب العلمية ) ( 3)
 (.1/426ظر: الطرق الحكمية ط عالم الفوائد ) ين( 4)

 (.30/22(، والإنصاف مع الشرح الكبير ت التركي ) 6/434ينظر: كشاف القناع ط دار الكتب العلمية ) ( 5)
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 (1)الإثبات بها ورأت انطباق ما ورد من شروط الإثبات التي ذكرت سابقا  رأت المحكمة جوازَ 
 (2) في ضبط الجلسة. هح ت  تَ الشهود وأثبَ ماع شهادة عيَّنت موعداً لسَ = 

 

 ثانيا : أحوال الشاهد.  •

م أن للشاهـد أحوالًا:   بينَّ المنظِّ
ن الشاهـد من الحضور إلى مجلس القضاء، فهنا يلزم الخصم المكلَّف   -1 أن يتمكَّ

 (3) بالإثبات بإحضاره، ولا تسمع شهادته إلا في مجلس القضاء.

 :  صورتانلحضور إلى المحكمة، وله أن يكون للشاهـد عذر لا يستطيع معه ا -2

ويمنعه   ،أن يكون مكان الشاهد داخل نطاق الّختصاص المكاني للمحكمة - أ
ر ض  ونحو ذلك لِّف المحكمة  كَ القاضي لسماعها أو تح   لح ق  تَ ن  فيَ   ،من الحضور م 

 (4) أحد قضاتها لذلك.

: نطاق الّختصاص المكاني للمحكمة ج  أن يكون مكان الشاهد خار   -ب
بع في  تَّ ، ويح (5)إقامة الشاهـد   المحكمة في سماع شهادته محكمة محلِّ   فح ل  خ  تَ س  فتَ 

 في المادة الثانية بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية.   ذلك الإجراءات الواردة
 

 ثالثا : المهلة التي يعطاها المكل ف بالإثبات لإحضار شاهده.  •

هَل الخصم الذي يدَّ  حستَم  ح عَ مدة كافية وتح   عي وجود شاهـدٍ لديه أقلَّ ي جلسة لسماع شهادة   ينَّ
أخرى،   ةً الدائرة مرَّ  هح ت  لَ هَ م أو أحضر منهم من لا توصل شهادته أم  هـح ضر   الشهود، فإذا لم يحح 

 
 وهي الواردة في المادة الأولى بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية.( 1)
 افعات الشرعية.المادة الحادية والعشرون بعد المئة من نظام المر( 2)
 المادة السادسة والعشرون والثالثة والعشرون بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية.( 3)
 المادة الثانية والعشرون بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية.( 4)
 المادة الثانية والعشرون بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية.( 5)
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أن المحكمة ستتخذ   عن البينة وعاجزاً   دُّ عَ يح في الجلسة التالية فسَ   هح تَ نَ  بيِّ ضر  أنه إذا لم يحح    هح رح ذ  ن  وتح 
   (1)الإجراء اللازم تجاه ذلك.

 :تنبيه
على إحضار    ه  ت  رَ د  ر الخصم عدم قح دة لإحضار الخصم لشهوده، أو قرَّ إذا مضت المهلة المحدَّ 

عي  - م  ص  في الخصومة، وللخَ  لح ص  الفَ  فللدائرةطويلة عرفاً  ةً لَ ه  الشهود، أو طلب مح  الذي يدَّ
   (2) في الدعوى متى أحضر شهوده. ل  ص  م بدعوى جديدة بعد الفَ أن يتقدَّ  -لديه وجود شهود 

 رابعا : أداء الشهادة لدى القاضي.  •

َ بَ  م جمح   ينَّ ح على القاضي السَّ  بح من الإجراءات التي يَج   ةً لَ المنظِّ عليها عند سماع شهادة  ير 
 قوقه:  حح  ين   مَ ص  من الخَ  لكلٍّ  نح مَ ض  الشهود، وهي في الجملة إجراءات تَ 

ل ذلك:    وأو 
نَ لَ  يح أن شهادة الشهود تسمع على انفراد؛ لأجل ألاَّ  واحد منهم الآخر، ولما في تفريق   قِّ

الشهود من بيان انضباط الشهود في شهادتهم من عدمها، وذلك أن اختلاف الشهود في بيان  
ا كن أكثر من واحدة، : شهادة النساء إذويستثنى من ذلك ، (3) ك بهاالتمسُّ  فح ع  ض  الواقعة يح 

 ثي  ثى ثن ُّٱ، ودليل ذلك قوله تعالى: (4) فتسمع شهادة كل اثنتين منهن سوياً 
 نر مم ما لي لى لم كي  كى كم كل  كا قي قى فيفى

 .(5) الآية  َّ... نن نم  نز

 
 بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية.المادة السادسة والعشرون ( 1)
 اللائحة التنفيذية الأولى للمادة السادسة والعشرين بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية. ( 2)

( من المبادئ الصادرة من المجلس الأعلى للقضاء بهيئته الدائمة ما نصه: "اختلاف الشهود في 2219جاء في المبدأ ) ( 3)
( من المبادئ والقرارات الصادر عن 549واقعة واحدة يجعلها غير صالحة للبناء عليها"ا.هـ ينظر )صالألفاظ في 

 مركز البحوث بوزارة العدل.
 اللائحة التنفيذية الأولى للمادة الثالثة والعشرين بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية.( 4)
ٱ(.193والنظائر لابن نجيم ط دار الكتب العلمية )ص(، وينظر: الأشباه 282سورة البقرة آية ) ( 5)  
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 ثانيا :  
فإذا  م المشهود عليه، ص  هود أن يكون ذلك في مواجهة الخَ  عند سماع شهادة الشُّ اعَى رَ يح 

 
َ
َ ه في ذلك، وقَّ حَ  طَ قَ س  تخلَّف عن الحضور فقد أ   (1) ما لدى الشهود من شهادة. الدائرةسمع  ت

 
 

 ثالثا :  
ح   س  ي

َ
 الشاهـد عن خمسة أمور:   لح أ
 اسمه الكامل.  -1

 وعمره.  -2

 ومهنته.  -3

 ومكان إقامته.  -4

وعلاقته بكل واحد من الخصمين سواء أكان ذلك بالقرابة أو الاستخدام أو   -5
 (2) غير ذلك.

   وكُُّّ 
َ
ف ذلك بالنظر إلى  رَ ع  ، ويح (3) في قبول الشهادة من عدمها  ر  ثَ واحد من هـذه الأمور له أ

عدا   في الضبط دون الصك على ما ذكر بعاليه  الشاهـد  جوابَ  بح تَ ك  ها، ويح إثباتح  الواقعة المراد  
المئة من  ت عليه اللائحة التنفيذية الثانية للمادة الثالثة والعشرين بعد  ، كما نصَّ اسم الشاهـد 

 . نظام المرافعات الشرعية
 

 : تنبيه
َ  زح و  يَجح    الدائرة أذن له تبشرط أن ستعمل عند أداء شهادته مذكرات مكتوبة للشاهـد أن ي

 
 المادة الثالثة والعشرون بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية.( 1)
 المادة الثالثة والعشرون بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية.( 2)
ره الفقهاء في )موانع الشهادة(.( 3) ع يحنظر: ما قرَّ  وللتوسُّ
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غ طبيعة الدعوى ذلك، بذلك  (1) .وأن تسو 
  

 
 والعشرون بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية.المادة الرابعة ( 1)
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 خامسا : ضبط الشهادة.  •

َ بعد أن    ة أمور:  دَّ ع    ةً يَ شهادته في ضبط الدعوى مراع    طح بَ ض  تح شهادة الشاهـد    الدائرةح ع  مَ س  ت
 .(1)فيها م دون تغييرٍ المتكلِّ   بصيغَة  كون صيغة الشهادة تأن   -1

 (2) ق به.طَ أن تكون مطابقة لما نَ  -2

3-  َ  س  ت
َ
ذلك في   تح بَ ث  أو إبهام، ويح  ل في شهادته من إجمالٍ صَ ا حَ الشاهـد عمَّ  الدائرة لح أ

 ( 3) شهادته.

  دَ صَ ر  ما يرى من تعديل، على أن يح   لعدِّ ا على الشاهـد، ويح هَ ط  ب  الشهادة بعد ضَ   ضح رَ ع  تح  -4
 (4) لًا.به أوَّ  دَ ه  التعديل بعد إثبات ما شَ 

 

 سماع الشهادة يكون في مواجهة المشهود عليه: سادسا :  •
حسمع بحضور الخصوم، كما بيَّنت  نصَّ  ت المادة الثالثة والعشرون بعد المئة على أن الشهادة ت

وذلك إذا تخلَّف المشهود عليه، جاء   -أعني الحق بالحضور  -الحال التي يسقط بها هـذا الحق
حسمع شهادة كل شاهـد على انفراد  دون حضور   بحضور الخصومفي المادة المذكورة ما نصه: "ت

حسمع شهادتهم،  باقي الشهو  .."،    على أن تل ف الخصم المشهود عليه لّ يمنع سماعهاد الذين لم ت
ه في سماع  قُّ حَ  طَ قَ وعليه فإذا غاب المشهود عليه عن الموعد المحدد لسماع شهادته سَ 

 الشهادة، وتحت لَى عليه الشهادة إذا حضر في جلسة لاحقة. 
 

 
 المادة السابعة والعشرون بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية.( 1)
 اللائحة التنفيذية الأولى للمادة السابعة والعشرين بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية.( 2)
 الشرعية واللائحة الثانية للمادة. المادة السابعة والعشرون بعد المئة من نظام المرافعات( 3)
 المادة السابعة والعشرون بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية.( 4)
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 عرض الشهادة على المشهود عليه. سابعا :  •

نح مَ الشهادة يح  ط  ب  بعد ضَ  في   ن  ع  الخصم المشهود عليه من الجواب على الشهادة، والطَّ  كَّ
  الأسئلة إلى الشاهـد، و ه  ي  توج   الدائرة ب من لح ط  وله أيضاً أن يَ  ،(1)الشاهـد 

لذلك   الدائرة  هح بح ي  تجح
الشاهـد مباشرة تحت ، "وللخصم في الدعاوى التجارية مناقشة (2)كون السؤال منتجاً  بشرط:

 .(3) إشراف القاضي"
  

 
 المادة الرابعة والعشرون بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية.( 1)

 المادة الخامسة والعشرون بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية.( 2)
( في 1968التنفيذية الأولى للمادة الخامسة والعشرين بعد المئة المضافة بموجب القرار الوزاري رقم ) اللائحة ( 3)

م من معالي وزير العدل برقم ) 09/06/1439 عَمَّ  هـ.10/06/1439( في 7226/ت/13هـ المح
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 المسألة الخامسة: الخبرة.  •

َ الخ    لأخذ رأي خبير في  ض  تَ ق  الأخذ بها عند وجود المح  للدائرةق الإثبات التي رح ة من طح بر 
َ  ،اختصاص ما   الدائرة ستأنس به تفإن رأي الخبير ستدعي التقدير، ومع ذلك: أو وجود ما ي

 .(1) تقيد بهتولّ 
 مكن الّستدلّل له من عدة أدلة: ي    ة شرعا  بر  في الخ   ل  والأص  

 

 تم تخ تح تجبه بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ُّٱقول الله تعالى:  -1
 .(2)َّ سم سخ سح سج خم  خج حم حج جم جح  ثم ته

 وجه الدلّلة:  
  -جل وعلا- "أن الله 

َ
ث لَ إذا كان   =بحجٍّ أو عمرة  م  ر  ب على من قتل الصيد وهـو محح  وجَ أ الم 

لَّ على مشروعية العمل  ين من أهـل الخبرة في هـذا المجال، فدَ نَ ل بيان المماثلة إلى اث  عَ مثليَّاً، وجَ 
 .(3)بالخبرة"
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوماً   -رضي الله عنها-ما جاء في حديث عائشة  -2

آنفا  إلى زيد بن حارثة  ألم تري أن مجززا  نظر مسوراً تبرق أسارير وجهه فقال: ))
 . (4) ((وأسامة بن زيد فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض

 ووجه الدلّلة منه:
بهَ بين الولد وأبيه بالنظر في   ز  من معرفة الشَّ َّ بما فعله مجزِّ "أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر وسرح

 . (5)الأقدام، وسبيل هـذا الخبرة، فدل على مشروعيَّة العمل بها"

 
 المادة الثامنة والثلاثون بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية.( 1)
 (.95المائدة آية ) سورة ( 2)

 (.2/78)  -حفظه الله-الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية الجديد لمعالي الشيخ عبد الله ابن خنين ( 3)

 (.1459(، ومسلم ) 6770أخرجه البخاري) ( 4)
 (.2/79)  -حفظه الله-الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية الجديد لمعالي الشيخ عبد الله ابن خنين ( 5)
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 حوال الخبير.الفرع الأول: أ ▪

 الحالة الأولى: أن يكون تابعا  للمحكمة:  
ح    ر  ظَ أعضاء هـيئة النَ  مُّ ضح كلَّ في كل محكمة بحسب الحاجة قسم يسمّ )قسم الخبراء( يَ شَ ي

 (1) والمهندسين والمساحين والمترجمين، ويكون تحت إشراف المحكمة.
عليه في اللوائح   صَّ ما نح  -الحصرعلى سبيل المثال لا -  إليهم  وكَُّح ومن الأعمال التي تح 

 . (2)المنظمة لأعمال أعوان القضاء

 الحالة الثانية: أن يكون تابعا  لإحدى الهات الحكومية: 
الاستفادة مما لدى الخبراء في الجهات الحكومية، استناداً على الفقرة الثالثة من   فللدائرة 

 المادة الثامنة والعشرين بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية. 

 : لا   ق  ت  س  الحالة الثالثة: أن يكون الخبير م  
 فيه:  ط  تر   ش  وي  
 يرة والسلوك. السِّ  نَ سَ أن يكون حَ  -1

ترخيص بمزاولة مهنته من الجهة المختصة، وأن يكون  أن يكون حاصلًا على  -2
 (3) ترخيصه ساري المفعول.

 
ف  كَلِّ شخصاً واحداً أو أكثر، وفي حال اختلاف الخبراء: فتح  الخبير كونويجوز أن يَ 

 (4)الدائرة خبيراً أو أكثر للترجيح.

 
 الفقرة الخامسة من المادة الثامنة والعشرين بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية.( 1)
م2) عَمَّ  هـ.12/07/1435( وتاريخ 5400/ت/13ة من وزير العدل برقم ) ( المح
 الفقرة )ب( من الفقرة الرابعة من المادة الثامنة والعشرين بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية. ( 3)

 اللائحة التنفيذية الأولى للمادة الخامسة والثلاثين بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية.( 4)
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 الفرع الثاني: طلب رأي الخبير.  ▪

 الاستعانة بالخبراء متى ما رَ  للدائرة
َ
حاجة لذلك، سواء أكان ذلك بطلب الخصوم أم   ت  أ

لذلك   ةً حاجَ  الدائرة ترَ بغير طلبهم، وعند طلب أحد الخصوم الرجوع لطلب الخبير: فإن لم 
 (1) رفض الطلب، مع بيان سبب الرفض في ضبط القضية.  افله

 

 الفرع الثالث: اختيار الخبير. ▪

ٍ ب  على اختيار خَ  فق الخصومإذا اتَّ  ٍ  ير   (2)اتفاقهم. رَّ ق  فللمحكمة )جوازاً( أن تح  معينَّ
  ار الدائرة من تراه من الخبراء، سواء أكان ممن اختاروه أم  تَ خ  وأما في حال الاختلاف فتَ 

 (3) بينِّ سبب ذلك.ن غيرهـم وتح م  
 (4)."للاعتراضيكون قرار الدائرة في اختيار الخبير غير قابل وفي جميع الأحوال: "

 

 الفرع الرابع: طلب الخبير الإعفاء.  ▪

بشرط  ب إعفاءه من المهمة المراد تكليفه بها، لح ط  تبع للمحكمة: أن يَ بير الذي لا يَ للخَ 
، وفي هـذه الحال: مه صورة قرار التكليفل  س  أن يكون ذلك: خلال الأيام الثلاثة التالية لت  

ه  تَ مَّ ه  مح  دِّ ؤَ على الخبير الذي لم يح  مَ كح عنه، ولها: أن تَح  ينِّ خبيراً بدلًا عَ فللمحكمة أن تح 
 َ رفع الدعوى بإحالة  ها دون نتيجة وفق المقتضى الشرعي، وتح فَ في صَر   بَ سبَّ بالمصاريف التي ت

 (5) ال إلى الدائرة ناظرة الدعوى الأصلية.تحح وجديدة من ق بل المتضرر  

 
 اللائحة التنفيذية الثانية للمادة الثامنة والعشرين بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية.( 1)
 المادة الثلاثون بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية.( 2)
 الأولى للمادة الثلاثين بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية. اللائحة التنفيذية( 3)
 اللائحة التنفيذية الثانية للمادة الثلاثين بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية.( 4)
 المادة الثانية والثلاثون بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية ولوائحها التنفيذية.( 5)
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 الفرع الخامس: إجراءات الخبرة.  ▪

 إذا رَ 
َ
 ن ما يلي: إصدار قرارٍ يتضمَّ  ابير فإن عليهبخ الاستعانةما يستدعي  الدائرة  ت  أ

 لإيداع التقرير من ق بل الخبير.   لاً أجَ  -1

 ة على التقرير الصادر من الخبير. لًا لجلسة المرافعة المبنيَّ أجَ  -2

 جوازا : ولها 
3-  ّ   المكلَّفَ  مَ ص  ع لحساب مصروفات الخبير، والخَ تودَ  (1) في قرارهـا سلفة دَ دِّ أن تحح

 (2) د للدفع.المحدَّ  لَ بالإيداع، والأجَ 

 

 الأوراق المودعة في ملف الدعوى: على  اطلاع الخبير  ▪

منها ما يلزم لأداء   ذَ ة في ملف الدعوى، وأن يأخح عَ على الأوراق المودَ  عَ ل  طَّ للخبير أن يَ 
 
َ
 (3) له الدائرة بذلك. ت  نَ ذ  مهمته إن أ

 (4) .ه  ت  مَّ هَ إليه من أوراق بعد انتهاء مح م لِّ الخبير ما سح  دح ي  ع  ويح 

 

 الفرع السادس: أجرة الخبير. ▪

َ دفع أجرة الخبير ح  تح    ا تكون الأجرة فيه مَّ أحوال  النظر: من قبل طرفي الدعوى، وثَ  ين 

 
الذي تقرر الدائرة أن تصل إليه مصروفات الحبير وأتعابه" كما نصت عليه اللائحة التنفيذية  يحعنَى بالسلفة: "المبلغ( 1)

الثالثة للمادة الثامنة والعشرين من نظام المرافعات الشرعية، وتودع السلفة في صندوق المحكمة كما نصت عليه 
 اللائحة التنفيذية الرابعة للمادة.

 ئة من نظام المرافعات الشرعية.المادة الثامنة والعشرون بعد الم( 2)
 المادة الحادية والثلاثون بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية.( 3)

 المادة السادسة والثلاثون بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية.( 4)
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  مح ص  د ع الخَ و  على واحد منهما، فإذا لم يح 
ح
  ةَ رَ ج  المكلَّف بالإيداع أ

َ
  هح ت  نَ الذي عيَّ  ل  جَ الخبير في الأ

 ه  م  فتح المحكمة: 
 هَ ع  ود  ، فإذا لم يح (1)خمسة أيام لإيداعها الدائرةح  ه لح

َ
المذكور: جاز   ل  جَ ا بعد الأ

من كلا   غح دَع المبلَ و  له، وإذا لم يح  مَ ك  إذا حح  ه  م  ص  ه على خَ عَ فَ لخصمه دفعها، وله الرجوع بما دَ 
  إيقافَ  :هح رح د  ص  بقرار تح  رَ رِّ قَ على قرار الخبرة فللمحكمة أن تح  فح يتوقَّ  لح ص  وكان الفَ  ، ين   مَ ص  الخَ 

   (3) الاعتراض. ق  رح هـذا القرار لطح  عح ضَ ، ويَخ  (2) غح المبلَ  عَ دَ و  الدعوى حتى يح 
 

 الفرع السابع: مسئوليات الخبير.  ▪

 المدة: •

َ   ه  غ  بعد تبلُّ   ير   ب  على الخَ  لبدء عمله تاريخاً لا يتجاوز الأيام العشرة التالية    دَ دِّ بالقرار أن يحح
إن   -وم في موعد مناسب بمكان الاجتماع وزمانهصح الخح  غَ لِّ بَ قرار التكليف، وأن يح  ه  م  لتسلُّ 

 (4) .-استدعى الأمر ذلك 

 الموعد المحدد: •

عن سبعة أيام، ما   لُّ ق  لا تَ  ةٍ دَّ على الخبير أن يبلِّغ الخصوم بالموعد قبل الاجتماع بمح  بح يَج  
ل، مح  تابٍ : بك  غح ي  ل  ب  ، ويكون التَّ (5) اً على خلاف ذلكنَ م  أو ض   ةً احَ ق الخصوم صَرَ ف  لم يتَّ  سجَّ

ر ذلك فيكون التبليغ عن طريق المحكمة حسب الإجراءات المعتادة للتبل  (6)يغ.وإذا تعذَّ

 
 اللائحة التنفيذية الأولى للمادة التاسعة والعشرين بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية.( 1)
 المادة التاسعة والعشرون بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية. ( 2)
 اللائحة التنفيذية الثانية للمادة التاسعة والعشرين بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية.( 3)
 المادة الرابعة والثلاثون بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية.( 4)
 للمادة الرابعة والثلاثين بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية.اللائحة التنفيذية الأولى ( 5)
 اللائحة التنفيذية الثانية للمادة الرابعة والثلاثين بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية.( 6)
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 غياب أحد الخصوم:   •

ح يح  ِّف بها، ولو غاب أحد الخصوم،  ب  الخَ   باشر  أن يكونوا قد تبلَّغوا   بشرط:ير أعماله التي كح
 (1) تبلُّغاً صحيحاً.

 : (2)ما يلزم الخبير بعد الفراغ من مهمته •

 يشتمل على ما يلي:   ا  ضر   مح     دَّ ع  أن يح  -1

 مهمته التي قام بها.  - أ

 بها بالتفصيل. أعماله التي قام  -ب

 الخصوم الحاضون وأقوالهم وملاحظاتهم.  -ت

 أقوال الأشخاص الذين اقتضت الحاجة سماع أقوالهم، ويوقَّع عليه منهم.  -ث

ح   هـذا المحضر بـ:  عح فَ ش  وي
 قرارٍ موقَّعٍ يتضمن ما يلي: -2

 نتيجة أعماله.  - أ

 رأيه.  -ب

 هـذا الرأي.  ر  ي  بر   التي استند عليها في تَ  هَ الأوجح  -ت

تعدد الخبراء فإن عليهم إصدار تقرير واحدٍ يذكرون فيه رأي كل واحد منهم،  وفي حال  
، فيذكرون فيه أولًا ما أجمعوا عليه، ثم يذكر كل خبير رأيه الذي انفرد به واحداً تلو وأسبابه

 (3) الآخر، ويوقعون على كل ورقة من التقرير.
 

 الفرع الثامن: استدعاء الخبير. ▪

 
 
تحددهـا لمناقشة تقريره إن رأت الحاجة إلى    ةٍ سَ ل  عاء الخبير في جَ باستد   رَ مح للمحكمة أن تأ

 
 المادة الرابعة والثلاثون بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية.( 1)
 ئة من نظام المرافعات الشرعية ولوائحها التنفيذية.المادة الخامسة والثلاثون بعد الم( 2)
 اللائحة التنفيذية الثانية للمادة الخامسة والثلاثين بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية.( 3)
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 (1) ما تبينَّ لها من وجوه الخطأ أو النقص في عمله. كَ إليه تقريره ليتدارَ  دَ ي  ع  ذلك، ولها أن تح 
 

 الفرع التاسع: رد الخبير. ▪

   يجوز ردُّ 
ح الخبير للأسباب التي تجح ت الخبير في  نَ المحكمة التي عيَّ  لح ص  ف  القضاة، وتَ  ردَّ  ي 

ل طلب الرد من الخصم الذي  قبَ قابل للاعتراض، ولا يح  طلب الرد، ويكون حكمها غيرَ 
ح   الردِّ   بح بَ : أن يكون سَ ويستثنى من ذلكاختاره،   أن يكون    طح تَرَ ش  قد حصل بعد الاختيار، وي

 (2) قبل قفل باب المرافعة. طلب الردِّ 
   -تعالىإن شاء الله -وسيأتي 

ح الكلام على الأسباب التي تجح  .(3)مه  ي  حِّ نَ تَ  بح وج  القضاة وما يح  ردَّ  ي 

 المسألة السادسة: الكتابة. •

 لي لى لم لخ ُّٱعلى مشروعية الإثبات بالكتابة قول الله تعالى:  دح نَ تَ س  والمح 
(4)َّمي  مى مم مخ مح  مج

َ  ةً جَّ حح  ن  كح ولو لم يَ     مَ ل
َ
 به الله تبارك وتعالى.  رَ مَ ا أ

 الفرع الأول: أنواع الأوراق محل الإثبات.  ▪
 :(5) ة التي يراد الإثبات بها على نوعينبح اَ تَ والك  

المراد الإثبات بها: مدونة على ورقة رسمية: "وهي التي   الورقة كون أن تَ  النوع الأول:
اه من ذوي  على يديه أو ما تلقَّ  مَّ عامة ما تَ  ةٍ مَ د  مكلَّف بخ   ص  خ  أو شَ  عامٌّ  ف  فيها موظَّ  تح ب  ث  يح 

 . (6)واختصاصه" ه  ت  طَ ل  سح  د  و  دح اً للأوضاع النظامية وفي حح قَ ب  الشأن، ط  
 :  إلّولا يقبل من الأوراق الرسمية 

 
 المادة السابعة والثلاثون بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية.( 1)
 رافعات الشرعية.المادة الثالثة والثلاثون بعد المئة من نظام الم( 2)
 .122ص( 3)
 (.282سورة البقرة آية ) ( 4)

 المادة التاسعة والثلاثون بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية.( 5)
 المادة التاسعة والثلاثون بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية.( 6)
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 ،  هاأصلح  -

ا من موظف  هـَ ر  و  دح : صح بشرطمصدقة منها سواء نقلت خطياً أو تصويراً    ورة  أو صح  -
 ،  (1)المطابقة لأصلها م  ت  بَخَ  مَ تَ تخح   اختصاصه، وأن عام في حدود 

 

من  - ، وللدائرةللاحتجاج ح  ل  ص  مطابقتها لأصلها لّ ت   د  ي  ف  بما ي   ة  ق  مصد   صورة غير   وكّ  
إلى الهة الحكومية المدعى صدور أصل الورقة    الكتابة    - تلقاء نفسها أو بطلب أحد الخصوم

 (2) عنها للتثبت من صحتها.

 النوع الثاني: الورقة العادية: ▪
: "وهي التي  ةٍ عاديَّ  ورقةٍ على  ةً نَ دوَّ الإثبات بها: مح  أن تكون الورقة المرادح  النوع الثاني:

 .(3) ه"تح مَ ص  ت منه أو ختمه أو بَ رَ دَ من صَ  يعح توق   عليها ونح كح يَ 
 

 الفرع الثاني: الوصول للأوراق الرسمية محل الإثبات.  ▪

  رٍ وَ صح  ب  لَ أو طَ مستندات لدى جهة حكومية، ب  ل  بجَ  رَ الدعوى أن تأمح  ة  رَ للدائرة ناظ  
 بُّ ثَ قة عنها أو التَّ مصدَّ 

ح
 ت أمامها. زَ ر  ب  ت من صحة ورقة أ

من الدائرة أن تكتب للجهة   بَ لح ط  له: أن يَ  ةً جَّ الذي يرى كون الورقة حح  م  ص  وللخَ 
َ بَ الحكومية، وعليه أن يح    ه  ووجه انتفاع    -إن أمكنه ذلك-للمحكمة محتوى المستند المذكور    ينِّ

  (4) به.
أن يطلب من الدائرة إدخال من كان تحت يده أوراق أو مستندات  -كذلك -وللخصم 

 
 الشرعية.المادة السابعة والأربعون بعد المئة من نظام المرافعات ( 1)
 الفقرة الأولى من المادة التاسعة والأربعين بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية.( 2)
 المادة التاسعة والثلاثون بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية.( 3)
 الفقرة الأولى من المادة التاسعة والأربعين بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية.( 4)
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، إذا كان  هح بَ لَ طَ  ضَ فح ر  للمحكمة أن تَ  زح و  لها علاقة بالدعوى لإلزامه بتقديمها لدى الدائرة، ويَجح 
 (1)  مصلحة مشروعة في الامتناع عن عرضها.إدخالهح  لبَح ط  لمن يح 

طلب ما لدى الطرف الآخر من مستندات أو   قُّ في الدعوى التجارية حّ  فٍ رَ طَ  و"لأيِّ 
  رح الحقيقة فيها، وتأمح ي إلى إيضاح ع عليها إذا كان لها علاقة بالدعوى أو تؤدِّ لَا الاطِّ  ب  لَ طَ 

 . (2)المحكمة بتقديمها أو الاطلاع عليها سواء كان الطلب لمستندات بذاتها أو نوعها"

 الفرع الثالث: الطعون على الورقة الرسمية.  ▪

َ الإثبات في مواجهته في صحَّ  ادح رَ الذي يح  مح ص  إذا نازع الخَ  له   غح و  سح ة ورقة رسمية: فإنه لا ي
 الطعن فيها إلا بالأسباب التالية:  

التزوير، وسواء في ذلك تزوير التوقيع، أو تزوير المعلومات الواردة في الورقة    السبب الأول:
  (3) الرسمية أو كلاهـما.

ت المادة الخمسون بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية على الإجراءات المتبعة  وقد نصَّ 
 بالتزوير. عند الطعن 

 (4) أن يكون مضمون ما في الورقة مخالفاً للشريعة الإسلامية.  السبب الثاني:
والمحو   ط  ش  من العيوب المادية، كالكَ  بٍ ي  اشتمال الورقة الرسمية على عَ  السبب الثالث:

 (5) والتحشية.
 . ه  م  دَ الدائرة ما يترتب على هـذه العيوب من إسقاط قيمتها أو عَ  رح دِّ قَ وتح 

المحكمة: جاز لها أن تسأل الموظف الذي صدرت منه    ر  ظَ في نَ   كٍّ شَ   ت الورقة محلَّ وإن كان

 
 الفقرة الثانية من المادة التاسعة والثلاثين بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية.( 1)
اللائحة التنفيذية الثانية للمادة التاسعة والأربعين بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية، والمضافة بموجب القرار ( 2)

عَمَّمهـ و09/06/1439( في 1968الوزاري رقم )   هـ.10/06/1439( في 7226/ت/13برقم )  المح
 المادة الحادية والأربعون بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية، واللائحة التنفيذية الأولى للمادة.( 3)

 اللائحة التنفيذية الثانية للمادة الحادية والأربعين بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية.( 4)
 ات الشرعية.المادة الأربعون بعد المئة من نظام المرافع( 5)



  في محاكم القضاء العامالمدخل إلى إجراءات التقاضي
113 

 (1) حقيقة أمرهـا. حح بدي ما يوضِّ هـا ليح رَ أو الشخص الذي حرَّ 
َ م  ع   تح وللدائرة ألاَّ   (2) فيه من معلومات الورقة. كُّ شح ل ما ت

 الفرع الرابع: الطعون على الورقة العادية.  ▪

عليه بمضمون ورقة عادية الطعن فيها بإنكار ما ورد فيها من توقيع    جُّ تَ يحح  للخصم الذي  
أو بصمة أو ختم، فإذا لم تكن وقائع الدعوى كافية في إثبات صحة التوقيع أو الورقة فللدائرة  

وتكون المقارنة: بما هو ثابت من خط  ، (3) تحت إشرافها خبيرٍ  فَ ي  ل  ك  إجراء المقارنة، أو تَ 
 .(4) ..الخ من نسبت إليه الورقة أو التوقيع 

رح الدائرة  دهـا على ذلك ولا  ستنَ ذكر مح تَ و  نتيجة ما ثبت لها -إذا أجرت المقارنة - وتذكح
 (5). عن طريق خبير لإجراء المقارنة -حينئذٍ - حاجة

  

 
 المادة الأربعون بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية.( 1)
 اللائحة التنفيذية الأولى للمادة الأربعين بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية.( 2)
 المادة الثانية والأربعون بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية.( 3)
 المئة من نظام المرافعات الشرعية.المادة الثالثة والأربعون بعد ( 4)

 اللائحة التنفيذية الأولى للمادة الثانية والأربعين بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية.( 5)
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 المسألة السابعة: القرائن. •

 
َ
َ ارَ مَ "وهي الأ ٍّ خَ  بها القاضي على وقوع أمرٍ  لُّ د  ستَ ات القوية التي ي من الأوصاف الدالة   في 

 . (1)يها"ف  رة في الحكم أو نَ على ثبوت الواقعة القضائية المؤثِّ 
 ئم ئخ ئح ئج يي يى  ين يم يز ُّٱومن أدلة مشروعيتها قول الله تعالى: 

(2)َّ...ٱ ئه
 (3) اً له في كتابه.رَ مقرِّ   -تبارك وتعالى-ه الله كَا الآية، فقد حَ  
 ها كذلك:  ت  أدلة مشروعي  ومن 

دخل عليها يوماً مسوراً   صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  -رضي الله عنها -ما جاء في حديث عائشة 
ألم تري أن مجززا  نظر آنفا  إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد  أسارير وجهه فقال: )) قح تبرح 

 .(4) ((فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض
 ووجه الدلّلة منه:  

َ  دَ ه  في أسامة لكونه أسود وأبوه أبيض، فلما شَ  ةً مَ ه  الناس كانوا يتناقلون تح أن    - - ز  زِّ مجح
 َّ  (5) ة.همَ ا أزالت التُّ هَ بهذه الشهادة؛ لكون   صلى الله عليه وسلم  النبيُّ  بذلك: سرح

من وقائع الدعوى أو مناقشة الخصوم أو الشهود   الدائرة جَ ت  ن  تستَ المنظم أن  وقد أجازَ 
:  ط  وشر   ،  (6)اناقص ثبت لديه  لًا لدليلٍ أو مكمِّ   اأن تكون مستنداً لحكمه  حح صلح أو أكثر يَ   قرينةً 
َ بَ أن تح   (7) دلالتها من القرينة أو القرائن. هَ الدائرة وج   ينِّ

 ، وذلك في المادة الثامنة والخمسين بعد المئة ونصها:  ثالم للقرينة بم  ومث ل المنظ  
َ  ة  نَ ي  ر  المنقول قَ  ةح "حيازَ   ز له عند المنازعة في الملكية.."ا.هـ. الحائ   ة  لكيَّ على م   ة  طَ ي  س  ب

 
 (.2/77)  -حفظه الله-الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية الجديد لمعالي الشيخ عبد الله ابن خنين ( 1)
 (.26سورة يوسف آية ) ( 2)

 (.1/10الطرق الحكمية لابن القيم ط عالم الكتب )  ينظر:( 3)
 (.1459(، ومسلم ) 6770أخرجه البخاري) ( 4)
 (.2/577ط عالم الكتب )  ينظر: الطرق الحكمية لابن القيم( 5)
 المادة السادسة والخمسون بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية.( 6)
 مسين من نظام المرافعات الشرعية.اللائحة التنفيذية الأولى للمادة السادسة والخ( 7)
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  دح ق  ف  ندهـا تَ ا الدائرة، وع  هَ ت  جَ تَ ن  القرينة التي استَ  فح ما يخال   تَ ب  ث  أن يح  م  ص  للخَ  على أنَّ 
  (1)القرينة قيمتها في الإثبات.

 

  
 
 
 

  

 
 المادة السابعة والخمسون بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية.( 1)
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 المطلب الثامن: عوارض الخصومة. 

 
َ
َ  ة  مَ و  صح في الخح  لح ص  "الأ َ س  أن ت َ سَ  ير  َ ا المعتاد منذ رفعها حتى تنتهي بحكم، غَ هـَ ير  أنه قد  ير 

بعوارض   فح رَ ع  يعر ض لها من الأسباب ما يمنع السير فيها مؤقتاً أو دائماً، وهـذا ما يح 
 . (1)الخصومة"

م الشيخ ابن خنين : عوارض إجرائية،  قسمينلى عوارض الخصومة إ - حفظه الله- وقسَّ
 ها في المسألتين القادمتين:نَ وعوارض موضوعية وسأبيِّ 

 ة. المسألة الأولى: عوارض إجرائي •

َ سَ  ضح تَر  ع   بها: "ما يَ عنَى ويح  َ ر السَّ إجراءاتها ويؤخِّ  فَ ق  و  الدعوى فيح  ير  فيها حتى زوال   ير 
حستأَنفَ السير فيها"  .(2)العارض، ثم ي

له بـ)وقف الخصومة وانقطاعها   نَ وَ ن  م في الباب السابع، وعَ عليها المنظِّ  وهي أنواع نصَّ 
 وتركها(. 

 الفرع الأول: وقف الخصومة.  ▪

الوقف على   ةح دَّ مح  دَ ي  ز  ألا تَ  ه  ط  الدائرة بناء على اتفاق الخصوم، ومن شَر   هح ذ  خ  تَّ وهـو إجراء تَ 
 (4) من مرة. ، وللخصوم وقف الدعوى أكثرَ (3)ر من تاريخ اتفاقهم هح أش   ة  تَّ س  

في مسألة   ل  ص  ا على الفَ هَ مح ك  حح  الدعوى )جوازاً( وذلك إذا توقَّفَ ف ق  وللمحكمة وَ 
 (5) أخرى.

 
 (.1/471)  -حفظه الله-الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية الجديد لمعالي الشيخ عبد الله ابن خنين ( 1)
 (.1/471)  -حفظه الله-لمعالي الشيخ عبد الله ابن خنين الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية الجديد ( 2)
 المادة السادسة والثمانون من نظام المرافعات الشرعية.( 3)
 اللائحة التنفيذية الثانية للمادة السادسة والثمانين من نظام المرافعات الشرعية.( 4)
 المادة السابعة والثمانون من نظام المرافعات الشرعية.( 5)
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 الفرع الثاني: انقطاع الخصومة.  ▪

بها الخصومة   عح ط  قَ ن  ت المادة الثامنة والثمانون من نظام المرافعات الشرعية الأحوال تَ بيَّنَ 
 وهي: 

 وفاة أحد الخصوم.  -1

 أحد الخصوم الأهـلية.  دح ق  فَ  -2

ال صفة الولّي على الصغير ببلوغ وَ ن كان يباشر الدعوى، كزَ زوال صفة النيابة عمَّ  -3
 (1) الصغير.

 وشرط ذلك: 
الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها: إذا    "وتحعَدُّ ،  ألّ تكون الدعوى قد تهيأت للحكم

 .(2) أبدى الخصوم أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل وجود سبب الانقطاع"
جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق   فَ "ويترتب على انقطاع الخصومة وق  

 . (3)الخصوم، وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع"
ح   تَ س  وي

 
  بَ لَ من قام به سبب الانقطاع، أو طَ   فح لح من يَخ    ضَرَ إذا حَ   -في الدعوى -النظر    فح نَ أ

 (4) من قام به سبب الانقطاع. ف  لَ استئناف الدعوى في مواجهة خَ   م  و  صح الخح  أحدح 
 ومثال ذلك:  

َ سعد فيما بَ  تح و  مح دعوى على سعد، فيَ  د  رفع محمَّ أن يَ    ورثة سعدٍ  ضَرَ الجلستين، فإذا حَ  ين 
في أثناء ذلك تبليغ   الدعوى، وكذا إذا طلب محمد   اعَ مَ في الجلسة التالية استأنفت الدائرة سَ 

 أنف النظر في الدعوى. ستَ ورثة سعد، فيح 
ويتنبَّه إلى أن الانقطاع إن حصل في أثناء المدة الاعتراضية فتوقَف المدة الاعتراضية،  

 
 بيَّنت المادة المذكورة: أن سير الخصومة لا ينقطع بانتهاء الوكالة. :تنبيه( 1)
 المادة التاسعة والثمانون من نظام المرافعات الشرعية.( 2)
 المادة التسعون من نظام المرافعات الشرعية.( 3)
 المادة الحادية والتسعون من نظام المرافعات الشرعية.( 4)
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 (1) حتى إبلاغ الحكم للورثة أو من يمثِّلهم أو يزول العارض. ويستمر التوقُّف
 

 الفرع الثالث: ترك الخصومة.  ▪

 به، بحيث  عَى المدَّ   المدعي عن دعواه القائمة أمام المحكمة مع احتفاظه بالحقِّ   لح ازح نَ "وهـو تَ 
 .(2) يجوز له تجديد المطالبة به في أي وقت"

 فيلاحظ: 
 الدعوى لا عن الحق. أن التنازل إنما هـو عن 

، (3)الحقَّ المدعى به هح كح ر  تَ  سُّ مَ ويترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة، ولا يَ 
ها من أدلة واستعانة بأهـل الخبرة ونحو  فِّ لَ وِّن في ضبط القضية ومَ ما دح  -كذلك- سُّ مَ ولا يَ 

 (4)عليها الخبرة. بحن يتَذلك ما لم تتغير الظروف التي 
 

 المسألة الثانية: عوارض موضوعية.  •

 
َ
الفصل فيها، كأن يحبرئ المدعي المدعى عليه من   لَ ب  ا قَ هَ ي  ه  ن  الدعوى أمور تح  ضَ تَر  ع  يَ  ن  كأ

 (5)دعواه، أو يصطلح الطرفان على صلح منهٍ للنزاع.
 مثال ذلك: 

  ضح رَ ع  له في ذمة عبد الرحمن مبلغاً قدره ستة آلاف ريال، فتح  عبد الله بأنَّ عي أن يدَّ 
ح  رَّ ق  نكر بعضها ويح الدعوى على المدعى عليه فيح  المدعى  مَ لِّ سَ ببعضها، ثم يصطلحان على أن ي

 
 المئة من نظام المرافعات الشرعية.المادة الثمانون بعد ( 1)
 اللائحة التنفيذية الأولى للمادة الثانية والتسعين من نظام المرافعات الشرعية.( 2)
 المادة الثالثة والتسعون من نظام المرافعات الشرعية.( 3)
 اللائحة التنفيذية الثانية للمادة الثالثة والتسعين من نظام المرافعات الشرعية.( 4)
 ادة السبعون من نظام المرافعات الشرعية ولوائحها التنفيذية.الم( 5)
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 خمسة آلاف ريال. 5.000عليه للمدعي مبلغاً قدره 
ولا يحق لواحد من الطرفين بعد هـذا الصلح أن   فهذا الصلح منهٍ للنزاع بين الطرفين،

دَّ هـذا من العوارض الموضوعية للدعوى،    يعترض على الحكم الصادر بإثباته، ولأجل ذلك عح
كيف يضبط الصلح والإقرار    ولوائحها  نت المادة السبعون من نظام المرافعات الشرعيةوقد بيَّ 

 (1) به، وما يفهم به الخصوم، بعد إثبات الصلح.
  

 
وهـذا الرأي الذي ذهـب إليه معالي الشيخ عبد الله ابن خنين حفظه الله له وجه، من جهة أن هـذا عارض يعر ض ( 1)

فهي   للخصومة، ولكن يعتري هـذا التقسيم: أن المتبادر للذهـن عند ذكر العوارض أنها الأمور التي تعر ض وتزول،
قابلة للزوال، وواقع الأمور التي جعلها الشيخ من قبيل العوارض الموضوعية لا تقبل الزوال، فالصلح والتنازل عن 
الدعوى ونحوهـا لا تقبل الارتفاع ولا الزوال بل متى أثبتت لزمت، كما نصت على ذلك اللائحة التنفيذية الثالثة 

بناء على ذلك: فأرى أن العوارض واقعاً هي العوارض الإجرائية، أما للمادة السبعين من نظام المرافعات الشرعية، و
 العوارض الموضوعية فإن تسميتها عوارضَ فيه تجوُّز والله اعلم بالصواب.
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 المطلب التاسع: القضاء المستعجل. 

مرفوع أو على   لِّق بنزاعٍ عَ تَ  عليها فوات الوقت المح شَ في المنازعات التي يخح   رح ظَ "وهـو النَ 
  رُّض  عَ التَّ  للفصل فيه مؤقتاً دونَ  ه  ع  ف  رَ  ك  ش  وَ 

َ
، للمحافظة على الأوضاع القائمة  الحقِّ  ل  ص  لأ

 . (1)الحقوق الظاهـرة وصيانة مصالح المتنازعين" واحترام  
،  ( 2) اهَ لَ ب  أثناء نظر الدعوى بطلب عارض، وقَ  الطلب المستعجَل يجوز أن يكونو

صحيفة   ذكر الطلب المستعجَل مع الطلب الأصلي فيالدعوى بأن ي ويكون كذلك مع
 . (3) عوى الد

 المسألة الأولى: الدعاوى الداخلة في القضاء المستعجل.  •
 الدعاوى المستعجلة:  ل  م  ش  وت  
  ةٍ لَ مَ تَ ولو محح   ةٍ حَ لَ ص  صاحب مَ  مَ دَّ : "وهي أن يتقَ دعوى المعاينة لإثبات الحالة -1

  محلَّ   حَ ب  ص  أن تح   لح مَ تَ واقعة يحح    مَ لإثبات معال    ةٍ لَ ة بدعوى مستعجَ للمحكمة المختصَّ 
 .(4)"زاع أمام القضاء مستقبلاً ن  

 . من السفر ع  ن  دعوى الم   -2

 هـو  منع التعرض للحيازة: بح لَ ، وطَ التعرض للحيازة، واستردادها ع  ن  دعوى م   -3
فيما تحت يده من   ه  ت  قَ المدعى عليه عن مضايَ  "طلب المدعي )واضع اليد( كفَّ 

   .(5)"ارٍ قَ عَ 

خذ منه إعادة حيازته إليه"  ه  د  يَ "طلب من كان العقار ب    هـو  : الحيازة  اد  ودعوى استرد  
ح
 .(6) وأ

 
 (.2/401)  -حفظه الله-الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية الجديد لمعالي الشيخ عبد الله ابن خنين ( 1)

 ئتين من نظام المرافعات الشرعية، واللائحتان التنفيذيتان الأولى والثانية للمادة.المادة الخامسة بعد الم( 2)
 اللائحة التنفيذية الثانية للمادة الخامسة بعد المئتين من نظام المرافعات الشرعية.( 3)
 اللائحة التنفيذية الأولى للمادة السادسة بعد المئتين من نظام المرافعات الشرعية.( 4)
 اللائحة التنفيذية الثانية للمادة التاسعة بعد المئتين من نظام المرافعات الشرعية.( 5)
 اللائحة التنفيذية الثالثة للمادة التاسعة بعد المئتين من نظام المرافعات الشرعية.( 6)
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 . دعوى طلب الحراسة القضائية -4

 . الدعوى المتعلقة بأجرة الأجير اليومية -5

 .(1) الأخرى التي يعطيها النظام صفة الّستعجالالدعاوى  -6

 . طلب رؤية صغير أو تسليمه -7

 . طلب الحجر على المال -8

 (2) .إثبات الشهادة التي يش فواتها  -9

 

 .أهم القضايا المستعجلةإشارة إلى المسألة الثانية:  •
 
ح
ح ش  أ َ   ة  لَ جَ ع  القضايا المستَ   من أهـمِّ   ةٍ لَ في هـذه المسألة إلى جمح    ير  ك بها محاكم وزارة تَر  ش  التي ت

 العدل.

 المنع من السفر:  الفرع الأول:   ▪

 :  حالّنمن السفر،   ع  ن  لمَ ا ب  لَ طَ ل
 م به قبل الدعوى.  دَّ قَ تَ : أن يح الأول
 به أثناء نظر الدعوى. م دَّ قَ تَ يح : أن الثاني

المدعى عليه من السفر،   عح ن  بها مَ  زح و  التي يَجح  وقد بيَّنت المادة الثامنة بعد المئتين الحالَ 
 : أمراً بالمنع إذا رَ د  ص  تح  أن   الدائرةها: "..وعلى التي يجوز بها طلبه ونصُّ  وقيَّدت المادة الحالَ 

 قامت أسباب تدعو إلى الظن أن سفر المدعى عليه أمر متوقع،   -

 ، ر أداءه"ؤخِّ أو يح ر   طَ المدعي للخَ   وبأنه يحعرِّض حقَّ  -

ح ثم بيَّنت الشرطَ الذي لا     هح دح اً يحدِّ نَ ي  تقديم المدعي تأم    طح تَرَ ش  بد منه عند تقديم الطلب: "وي
ح أن المدعي غَ  رَ هَ يض المدعى عليه متى ظَ و  ع  القاضي لَت   في دعواه".   قٍّ محح    ير 

 
 المادة السادسة بعد المئتين من نظام المرافعات الشرعية.( 1)
 الثالثة للمادة السادسة بعد المئتين من نظام المرافعات الشرعية.اللائحة التنفيذية ( 2)
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ا كان المَ  نظام المرافعات   لَ فَ ة المدعى عليه فقد كَ فر يقتض تقييد حريَّ من السَّ  عح ن  ولمَّ
 فظ حريَّ الشرعية ما يَح 

َ
،  عح ف  المدعي فإن الأمر بالمنع يرتَ   فظ حقَّ  ما يَح حضَر ة المدعى عليه، فإذا أ

 وبيَّنت اللائحة التنفيذية الخامسة للمادة الثامنة بعد المئتين تلك الأحوال وهي: 
 المدعى عليه لدى المحكمة.   هح عَ عينَّ فأودَ مح  غٍ لَ ب  بمَ   قح إذا كانت الدعوى تتعلَّ  -1
2- 

َ
 المدعى عليه كفيلًا غارماً مليئاً. حضَرَ إذا أ

ويزيد شرط  أيضا : بأن يوكّ  شخصا  يباشر  الحالتين تسَمح له الدائرة بالسفر،  ين   ففي هـاتَ  
 (1) الدعوى.

 

 منع التعرض للحيازة واستردادها: الفرع الثاني:  ▪

فيه بالاستعمال أو الانتفاع على    فح من عقار يتصرَّ   -فعلاً -"ما تحت اليد  عنى بالحيازة:  ويح 
ر".مال   ن  كح العادة، ولو لم يَ  ب  س  وجه الاستمرار بحَ   (2) كاً له كالمستأج 

  ةٍ لَ بالموضوع بدعوى مستعجَ   ة  م لدى المحكمة المختصَّ دَّ أن يتقَ   ظاهـرٍ   قٍّ حَ   ب  صاح    فلكلِّ 
  رح صد  وتح ب استرداد ما كان تحت حيازته، لح ط  التعرض لما تحت حوزته، أو يَ  عَ ن  يطلب فيها مَ 

  -بمسوغات الطلب تإن اقتنع-  ائرةالد
َ
ر هـذا على أصل الحق، ولا  اً يقض بذلك، ولا يؤثِّ رَ م  أ

 (3) يكون دليلًا عليه.

 وما يتعلق به. رد القضاةالمطلب العاشر:  

من أسباب    بٍ بَ فيها لسَ   مَ ك  الدعوى والحح   ر  ظَ القاضي عن نَ   حِّّ نَ الخصوم تَ   أحد    بح لَ "وهـو طَ 
 .(4) الرد"

 
ينظر تفصيل ذلك: في اللائحة التنفيذية الخامسة للمادة الثامنة بعد المئتين من نظام المرافعات الشرعية، وينظر: ( 1)

 (.60كتابي سقوط الحق في نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية )ص
 يذية الأولى للمادة التاسعة بعد المئتين من نظام المرافعات الشرعية.اللائحة التنف( 2)
 الفقرة الأولى للمادة التاسعة بعد المئتين من نظام المرافعات الشرعية.( 3)
 (.1/527)  -حفظه الله-الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية الجديد لمعالي الشيخ عبد الله ابن خنين ( 4)
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لت المادة السادسة والتسعون من نظام المرافعات الشرعية الأسباب التي يَجح    لكلِّ  وزح فصَّ
القاضي بسببها، وبيَّنت المادة السابعة الأحوال التي يجوز   من الخصوم التقدم بطلب ردِّ   واحدٍ 

أحد أعوان القضاة إذا قام به سبب الرد، وبيَّنت المادة الثالثة والثلاثون بعد   فيها طلب ردِّ 
    الأحوال التي يجوز بها رد الخبير ونصها: "يجوز ردِّ   المئة

ح الخبراء للأسباب التي تجح  القضاة".  ردَّ   ي 
 فرقاً بين القاضي وأعوان القضاة، فإنه يحمنع القاضي ابتداء من نظر أيِّ قضية  إلا أن ثمَّ 

، أو كان له أو  (1) إذا كان زوجاً لأحد الخصوم أو كان الخصم قريباً من أقارب الدرجة الرابعة
لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم ...إلى آخر الأحوال الواردة في المادة الرابعة والتسعين  

على القاضي   بَ من الأحوال المذكورة وجَ  حال   دَ ج  م المرافعات الشرعية، فإنه متى وح من نظا
، وللخصم أن يتقدم بطلب تنحّ القاضي إذا وجد سببه، ولا يسَقط هـذا  (2)  مباشرةالتنحِّّ 

ب الخصم، بل يكون جميع ما  لح ط  القاضي أو لم يَ  حَّ بحال من الأحوال، حتى لو لم يتنَ  الحقُّ 
لو اتفق الخصوم على إمضاءه،  حتى أجراه القاضي في هـذه الحال باطلًا، ولا يسقط هـذا الحق 

الحكم   لب نقض  واحد من الخصوم طَ  ر، ولكلِّ دَ الحكم قد صَ  كونح  - كذلك-ر فيه ولا يؤثِّ 
يِّد الحكم من محكمة 

ح
 .(3)الاستئنافمن المحكمة العليا وإعادة النظر في الدعوى إذا أ

َ كما أن هـناك فرقاً بَ  كما سبق،  -ا هَ ل   لأج  على القاضي أن يتنحَّّ  بح الأسباب التي يَج   ين 
 ه لذلك. ، فليتنبَّ -وستأتي-  الردِّ  ين الأسباب التي يثبت بها حقُّ وبَ 

وقد بيَّنت الفقرة الأولى للمادة السادسة والتسعين من نظام المرافعات الشرعية الأسباب  
 ها:  بشأنها، ونصُّ  ذا وجدت جاز للخصم التقدم بطلب الردِّ التي إ

 
 لتنفيذية الأولى للمادة السابعة من نظام المرافعات الشرعية الأقارب حتى الدرجة الرابعة وهـم: ( بينت اللائحة ا1)

 الدرجة الأولى: الآباء، والأمهات، والأجداد، والجدات وإن علوا.
 الدرجة الثانية: الأولاد، وأولادهـم وإن نزلوا.

 ولادهـم، وأولاد أولادهـم.الدرجة الثالثة: الأخوة، والأخوات الأشقاء، أو لأب، أو لأم، وأ
 الدرجة الرابعة: الأعمام والعمات وأولادهـم، والأخوال والخالات وأولادهـم.

 المادة الرابعة والتسعون من نظام المرافعات الشرعية.( 2)
 المادة الخامسة والتسعون من نظام المرافعات الشرعية.( 3)
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 القاضي لأحد الأسباب الآتية: يجوز ردُّ  -1" 
 إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرهـا. - أ

صومة مع أحد الخصوم أو مع زوجته بعد قيام الدعوى  له أو لزوجته خح  ثَ دَ إذا حَ  -ب
عن نظر الدعوى   ه  ردِّ  د  ص  هـذه الدعوى قد أقيمت بقَ  ن  كح القاضي، ما لم تَ المنظورة أمام 
 المنظورة أمامه. 

ه التي له منها ولد، أو لأحد أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة،  ت  قَ إذا كان لمطلَّ  -ج
خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى، أو مع زوجته، ما لم تكن هـذه  

 قد أقيمت أمام القاضي بقصد رده. الخصومة 
أحد الخصوم أو   ةَ اكََ ؤَ له، أو كان القاضي قد اعتاد مح  اً مَ إذا كان أحد الخصوم خاد   -د

 بيل رفع الدعوى أو بعده.  منه هـدية قح ، أو كان قد تلقَّ هح تَ مساكنَ 
لحكم  ح معها عدم استطاعته ايرجَّ  ة  أو مودَّ  إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة   -هـ

"  (1) .دون تَحيَُّ
  

 
 (.14ولوائحه التنفيذية )ص وينظر كتابي )سقوط الحق في نظام المرافعات الشرعية( 1)
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 : الحكم.الثانيالمبحث  ❖

 : توطئة
ل  ف  ق  م في القضية المعروضة أمامها، أو تح كح عة أن تَح  افَ رَ ت المح يجب على المحكمة إذا تمَّ 

، جاء في اللائحة التنفيذية الأولى للمادة التاسعة  (1)د موعداً للنطق بالحكم دَّ باب المرافعة وتحح  
المرافعات أن قفل باب المرافعة يكون عند تهيؤ الدعوى للحكم، وجاء  والستين من نظام 

 الدعوى مهيَّ  دُّ عَ في المادة التاسعة والثمانين: "تح 
َ
للحكم إذا أبدى الخصوم أقوالهم وطلباتهم   ةً أ

-  افي الدعوى المعروضة أمامه كمَ الحح  الدائرة مح لزَ ، فعندئذ يَ (2) المرافعة" الختامية في جلسة  
 للنطق بالحكم بعد إقفال باب المرافعة.  موعدٍ  أو تحديدَ  - كما سبق

  (3) ما يستدعي ذلك. اهر لهباب المرافعة إذا ظَ  حَ ت  بعد ذلك فَ  للدائرة على أن 
من الخانات:  على عددٍ  كل الجديد للصكوك الصادرة من المحاكم: يحتوي الصكُّ وفي الشَّ 

 خانة الدعوى، وخانة الإجابة، وخانة الأسباب، وخانة الحكم.  
وقد مرَّ معنا ما يتعلق بالدعوى والإجابة، ونتكلم هـا هـنا عما يلزم بيانه بخصوص التسبيب  

 والحكم. 
 

 المطلب الأول: التسبيب. 

من الأحكام  ر القاضي ما بنى عليه حكمه القضائي  ك  م القضائي: "ذ  ك  عنى بتسبيب الحح ويح 
الكلية وأدلتها الشرعية، وذكر الوقائع القضائية المؤثرة وصفة ثبوتها بطرق الحكم المعتد  

 .(4)بها"

 
 المادة التاسعة والخمسون بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية.( 1)
 المادة التاسعة والثمانون من نظام المرافعات الشرعية.( 2)
 اللائحة التنفيذية الأولى للمادة التاسعة والخمسين بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية.( 3)
 (.17الحكم القضائي لمعالي الشيخ عبد الله ابن خنين حفظه الله )صتسبيب ( 4)



  في محاكم القضاء العامالمدخل إلى إجراءات التقاضي
126 

عليها   تنَ الأسباب التي بَ  ائرةح ذكر الدت بعد تمام المرافعة وصلاحية الدعوى للحكم 
يمين أو نكول  "ببيان الواقعة المؤثرة في الحكم، وكيف ثبتت؟ بإقرار أو شهادة أو ، احكمه

أو مستندات أو غيرهـا، وكيف جرى تطبيق نصوص الكتاب والسنة وكلام الفقهاء ونصوص  
الأمور   الدائرة  رح ذكح تَ لاستدلال للترجيح، فلتعليل وا سبيب للحكم كافالتَّ  ،(1)الأنظمة عليها"

أثناء نظر القضية،   ا ، من إقرار أو بينة أو يمين أو قرائن ظهرت لهاعليها حكمه تنَ التي بَ 
ح وتحبَ  التسبيب الدليل    ذكر فيتوبالقرينة كما نصت عليه المواد ذات العلاقة،    اوجه استدلاله  ينِّ

إن كان في الأمر غموض أو كان مما   ةً به، خاصَّ  تمن الكتاب أو السنة أو منهما على ما أخذ 
م ف عند كثيرين،رَ ع  هل ولا يح يجح  والسنة قبل أقوال أهـل  في ذلك كه نصوص الكتاب ةً مقدِّ

ل لها.  والتسبيب مدفعة ،(2) هاتالعلم إن نقل  للقاضي عن التهمة، وتوضيح للنتيجة التي توص 
   ومثال ذلك:

فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولأن المدعي يدعي بأن المدعى عليه اشترى  
خمسة عشر ألف ريال، ولأن   15.000السيارة الموصوفة في دعواه وبقي له في ذمته مبلغ قدره 

المدعى عليه أنكر ما جاء في دعوى المدعي، ولأن المدعي قرر بأنه ليس لديه بينة على دعواه،  
لو يعطى الناس بدعواهم لّدعى  )) صلى الله عليه وسلماليمين على المدعى عليه، ولقول النبي  وطلب توجيه

، ولأن المدعى عليه حلف (3) ((ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه
 اليمين على نفي ما جاء في دعوى المدعي فقد حكمت الدائرة... 

 و الحكم.  إلى هـذا الحد ينتهي المراد بالتسبيب، ويليه النتيجة وهـ 
 

 

 
 (.343مدونة التفتيش القضائي )ص( 1)
 (.340مدونة التفتيش القضائي )ص( 2)
 ( واللفظ له.1711( ومسلم ) 4552أخرجه البخاري ) ( 3)
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 المطلب الثاني: الحكم وصياغته. 

م ين على جهة الإلزام".د  "وهو ما ص    (1)ر عن القاضي فصلا  لنزاع بين متخاص 
أن يكون عليها الحكم الصادر من القاضي، وذلك بأن    بح بينَّ فقهاؤنا الصيغة التي يَج  

يكون بصيغة الإلزام كأن يقول: "ألزمتك بكذا"، أو "قضيت عليك بكذا"، ونحو ذلك من  
 .(2) الصيغ التي فيها معنا الإلزام

مئة وعشرة آلاف ريال فيثبت لدى   110.000أن يدعي مدع بمبلغ قدره  :ومثال ذلك
بعد التسبيب: "فقد ثبت للدائرة صحة ما ادعى به المدعي   ا قول في حكمهتذلك ف الدائرة 

 مئة وعشرة آلاف ريال..".   110.000المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغاً قدره    ت بإلزاممَ كَ وحَ 
 .(3) لدائرة لّ إلى شخص القاضيويلاحظ أن الحكم منسوب إلى ا

 ( 4) علنية بتلاوة منطوق الحكم، أو منطوقه وأسبابه.  ةٍ الحكم في جلسَ   ويكون إعلانح 
 المطلب الثالث: الإفهام بطرق الّعتراض. 

، (5) فهم الخصوم بطرق الاعتراض المقررة ومواعيدهـاا أن تح هَ م  ك  ا بحح هَ طق  الدائرة بعد نح   مح لزَ يَ 
 (6)النطق به من قبل الدائرة.  مح لزَ الإفهام في ضبط القضية، ولا يَ ويكون هـذا 

 

 
 (.2/189)  -حفظه الله-خنين الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية الجديد لمعالي الشيخ عبد الله ابن ( 1)

 (.28/377(، والإنصاف مع الشرح الكبير ت التركي )6/333كشاف القناع ط دار الكتب العلمية ) ( 2)
 اللائحة التنفيذية الخامسة للمادة الثانية والستين بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية.( 3)

 عات الشرعية.المادة الرابعة والستون بعد المئة من نظام المراف( 4)
المادة الخامسة والستون بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية، هـكذا جاءت عبارة المادة، والمعنى أن الإفهام يكون ( 5)

 لمن له حق الاعتراض، وسيأتي من له حق الاعتراض.
ية، والمعدلة بموجب القرار اللائحة التنفيذية الأولى للمادة الخامسة والستين بعد المئة من نظام المرافعات الشرع( 6)

عَمَّمهـ و07/09/1440( في 5062الوزاري رقم )  هـ، ويشار 09/09/1440( في 7778/ت/13من معالي وزير العدل برقم )  المح
 إلى أن النص السابق للائحة أن يفهَمَ الخصوم شفاهـة وكتابة في الضبط، فاعتيض عنها بالإفهام في الضبط فقط.
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 : تنبيه
ه في حال كان  ت المادة الخامسة والستون بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية على أنَّ هَ نبَّ 

ٍ   اً أحد الخصوم وليَّ  وكان الحكم  أو ناظراً على وقف أو وصيَّاً أو ممثلًا لجهاز حكومي    على قاصر 
فإن  مما طلبوا  لهم فيه بأقل   م  ك  الصادر من الدائرة في غير مصلحة من ينوبون عنه أو ح  

 الحكم يكون واجب الاستئناف أو التدقيق، وأن القضية سترفع إلى محكمة الاستئناف. 
 

 الحكم القطعية.المطلب الرابع: ما يكتسب به  

 ة في ثلاث حالّت:  القطعي   الحكم  ب  س  كت  ي  
الاعتراض باعتراضه،  ب الحق ة النظامية دون أن يتقدم من له  المدَّ : أن تمض  الأولى

 (1) .الحكم القطعية بمض المدة بح س  فيكتَ 
ق الحكم من محكمة الاستئناف.: أن يصَ الثانية  (2)دَّ
الاعتراض بمذكرة تتضمن تنازله عن اعتراضه على  : أن يتقدم من له حق الثالثة

 (3)الحكم.
 

 المطلب الخامس: تنظيم الصك. 

  ،(4) الاعتراض في حكمها موعد إصدار الصك وتسليم صورته لمن له حقُّ  الدائرة  دح دِّ تحح 

 
السابعة والثمانون بعد المئة، والفقرة )أ( من اللائحة التنفيذية الثالثة للمادة الخامسة والستين بعد المئة من المادة ( 1)

 نظام المرافعات الشرعية.
 المادة التسعون بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية.( 2)

  المئة من نظام المرافعات الشرعية. الفقرة )ب( من اللائحة التنفيذية الثالثة للمادة الخامسة والستين بعد( 3)
لة بموجب القرار ( 4) اللائحة التنفيذية الأولى للمادة التاسعة والسبعين بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية المعدَّ

م من معالي وزير العدل برقم ) 07/09/1440( في 5062الوزاري رقم )  عمَّ  هـ.09/09/1440( في 7778/ت/13هـ والمح
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تبدأ بعده مدة  ،(1)على ألا تزيد هـذه المدة عن عشرين يوماً من تاريخ النطق بالحكم 
 :وهيأن يحتوي الصك على جملة من الأمور نص عليها النظام   ، ويجبح (2) الاعتراض

 خلاصة الدعوى.  -1
 خلاصة الجواب.  -2

 من الصك الحشو والجمل المكررة وما لا تأثير له في الحكم.  فح فيحذَ 
 . الواردة في كلام الخصوم  الدفوع الصحيحة -3
 شهادة الشهود بلفظها وتزكيتها.  -4
 تحليف الأيمان.  -5
 أسماء القضاة الذين شاركوا في الحكم.  -6
يكتفى في صك الحكم بذكر الوكيل الذي حضر  ، وأسماء الخصوم ووكلاؤهـم  -7

 (3)جلسة النطق بالحكم.
 أسماء الشهود.  -8
 الدعوى.   ةاسم المحكمة ناظر -9

 عدد ضبط الدعوى وتاريخ ضبطها.  -10
 أسباب الحكم. -11
 نصه.  -12
 تاريخ النطق به.  -13

 
 ة السادسة والستون بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية.الماد ( 1)

الفقرة الأولى من المادة التاسعة والسبعين بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية، وتبدأ من اليوم التالي ليوم استلام ( 2)
ل ترقيمه ا بموجب القرار الوزاري  الصك أو المحدد لتسليمه نصت على ذلك اللائحة التنفيذية الثالثة للمادة، والمعدَّ

م من معالي وزير العدل برقم ) 07/09/1440( في 5062رقم )  عَمَّ  هـ.09/09/1440( في 7778/ت/13هـ والمح
اللائحة التنفيذية الرابعة للمادة السادسة والستين بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية المضافة بموجب القرار ( 3)

م هـ 07/09/1440( في 5062الوزاري رقم )  عَمَّ  هـ.09/09/1440( في 7778/ت/13برقم ) المح
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 (1) القاضي أو القضاة الذين شاركوا فيه.توقيع  -14

على أن يكون لكل صك سجل    الثانية للمادة السادسة والستين بعد المئةونصت الفقرة  
ل في سجل الأحكام، وكان هـذا معمولًا به سابقاً، بحيث تبق لدى المحكمة نسخة هي  يسجَّ 

الأعلى للقضاء خلاف  ، وقيد ذلك بـ)ما لم يقرر المجلس أصل الصك تسمّ )السجل(
ل عن هـذا بعد صدور لائحة الوثائق القضائية د  ، وأضيفت على إثرهـا اللائحة  (2) ذلك(ا.هـ، ثم عح

التنفيذية الثالثة للمادة السادسة والستين بعد المئة ونصها: "تكون نسخة الصك الأصلية  
 .(3) المحفوظة في المحكمة وفقاً للائحة الوثائق القضائية سجلًا للأحكام"

 المطلب السادس: تصحيح الحكم وتفسيره. 

َ قد يكون في الحح  ينَّ المنظم ستدعي التفسير أو التصحيح، وبَ كم الصادر من الدائرة ما ي
 لزم الدائرة تجاه ذلك. في الفصل الثاني من الباب العاشر ما يَ 

 ص الأحوال حسب الآتي:  ن أن تلخَّ ويمك  
بحتة كتابية أو حسابية، وهـذا تتولاه الدائرة  : أن يكون في الحكم أخطاء مادية أولّ  

، ويكون ذلك في ضبط  (4) بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم 
 (5)  القضية دون الحاجة إلى المرافعة.

 
 الفقرة الأولى من المادة السادسة والستين بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية.( 1)

هـ وعممت من قبل معالي وزير 26/07/1439( بتاريخ 2818( صدرت لائحة الوثائق القضائية بقرار وزير العدل رقم) 2)
هـ لاعتماد 27/01/1440( بتاريخ  7538/ت/13التعميم رقم )   هـ ثم صدر02/08/1439( بتاريخ  7319/ت/13) العدل برقم  

العمل باللائحة مع مراعاة المذكرة الإيضاحية المرافقة له، وقد تضمنت إلغاء تسجيل الأحكام بالوضع المنصوص 
 ة والستين بعد المئة للنص على ذلك.عليه في النظام، ثم أضيفت اللائحة التنفيذية الثالثة للمادة السادس

لت اللائحة المذكورة بموجب القرار الوزاري رقم ) ( 3) دِّ م هـ و07/09/1440( في 5062عح عَمَّ من معالي وزير العدل برقم المح
 هـ وصار نصها المذكور بعاليه.09/09/1440( بتاريخ 7778/ت/13) 

 افعات الشرعية.المادة الحادية والسبعون بعد المئة من نظام المر( 4)

 اللائحة التنفيذية الأولى للمادة الحادية والسبعين بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية.( 5)
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 (1) : الخطأ في اسم أحد الخصوم أو بياناته.ومثال الأخطاء المادية الكتابية البحتة
، كأن يحكم على المدعى : كالخطأ في العملية الحسابيةلبحتةومثال الأخطاء الحسابية ا

مئة ألف ريال فينص    100.000خمسة بالمئة من مبلغ قدره    %5بتسليم نسبة قدرهـا    -مثلاً -عليه  
 عشرة آلاف ريال. 10.000على إلزام المدعى عليه بتسليم 

وا من  : أن يكون في منطوق الحكم غموض أو لبس، فيجوز للخصوم أن يطلبثانيا  
 (2).هح المحكمة التي أصدرته تفسيرَ 

 ومثال ذلك:
إلزام المدعى عليه بسداد أجرة قدرهـا خمسون ألف ريال الدائرة في حكمها على    صَّ أن تنح 

إلى الدائرة التي   عادح قدرهـا فتح  د  وسداد فاتورة الكهرباء والماء، ففاتورة الكهرباء والماء لم يحدَّ 
 ب ذلك الخصوم. لح ط  ذلك، أو يَ ت بالدعوى لتفسير مَ كَ حَ 

 وفي كلا الحالتين المذكورتين:  
 (3) ع لطرق الاعتراض.ضَ ر المحكمة قراراً مستقلًا يَخ صد  تح 

 
على صلاحية   إلى أن الاعتراض على القرار الصادر بالتفسير أو التصحيح مبنيٌّ  ب هن  ت  وي  

بالتصحيح أو التفسير في الدعاوى اليسيرة فإنه   قرار   رَ دَ : فإذا صَ وعليهالحكم للاعتراض، 
 (4) لا يخضع لطرق الاعتراض.

 
 (.2/248)  -حفظه الله-الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية الجديد لمعالي الشيخ عبد الله ابن خنين ( 1)
 المرافعات الشرعية.المادة الثالثة والسبعون بعد المئة من نظام ( 2)
لة بالقرار الوزاري رقم ) ( 3) عدَّ هـ 07/09/1440( في 5062اللائحة التنفيذية الثانية للمادة الثانية والسبعين بعد المئة المح

هـ، واللائحة التنفيذية الأولى للمادة الرابعة 09/09/1440( في 7778/ت/13المعمم من معالي وزير العدل برقم ) 
 ة من نظام المرافعات الشرعية.والسبعين بعد المئ

اللائحة التنفيذية الثالثة للمادة الثانية والسبعين بعد المئة، واللائحة التنفيذية الثالثة للمادة الرابعة والسبعين بعد ( 4)
 المئة من نظام المرافعات الشرعية، وسيأتي الكلام على الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض عند الكلام على طرق

 الاعتراض إن شاء الله تعالى.
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 المطلب السابع: رفض تفسير الحكم أو تصحيحه.  

ذلك،    ضَ فح ر  للدائرة إذا لم ترَ في الحكم الصادر منها ما يحتاج إلى تصحيح أو تفسير أن تَ 
 (1) .بذلك قراراً يخضع لطرق الاعتراض  رَ د  ص  وتح 

  

 
المادة الثانية والسبعون بعد المئة، واللائحة التنفيذية الأولى للمادة الرابعة والسبعين بعد المئة من نظام المرافعات ( 1)

 الشرعية.
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 المطلب الثامن: طرق الّعتراض. 

، (1) له بجميع طلباته الاعتراض على الأحكام م  كَ للمحكوم عليه، وكذا لمن لم يحح   قُّ يَح  
 َ  (2)ل.ل والمتداخ  ذلك الخصم الحاض والغائب والمدخَ  لح مَ ش  وي

 (3) الاستئناف، والنقض والتماس إعادة النظر.ق الاعتراض على الأحكام هي: رح وطح 
 

 : الّستئناف:المسألة الأولى •
 والّستئناف مرافعة. ، الّستئناف تدقيقا  م: وهـو على نوعين بيَّنهما المنظِّ 

باستثناء الدعاوى   للتدقيقوجميع الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى قابلة 
ر قرار المجلس الأعلى للقضاء برقم  دَ ، وقد صَ (4)اليسيرة التي حددهـا المجلس الأعلى للقضاء

من معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم م مَّ عَ المح هـ 14/07/1438( بتاريخ 100/2/38)
لمحاكم في  الصادرة من عموم ان اعتبار الأحكام مِّ هـ المتضَ 01/08/1438/ت( بتاريخ 912)

من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل    الدعاوى المالية التي لّ تزيد قيمتها عن عشرين ألف ريال
 الاعتراض بالاستئناف )مرافعة أو تدقيقاً(.

 الفرع الأول: الّستئناف تدقيقا .  ▪

الاعتراض بطلب تدقيق الحكم من محكمة الاستئناف   م من له حقُّ وذلك بأن يتقدَّ 
 . فقط دون مرافعة

 
 المادة السابعة والسبعون بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية.( 1)

 بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية. اللوائح التنفيذية للمادة السبعين( 2)
 المادة السادسة والسبعون بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية.( 3)

 الفقرة الأولى من المادة الخامسة والثمانين بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية.( 4)
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 الفرع الثاني: الّستئناف مرافعة.  ▪

إعادة النظر في الحكم    :بمعنى الاعتراض بطلب استئناف الحكم،    م من له حقُّ أن يتقدَّ 
طلب  ما نصه: " الفقرة الأولى من المادة الخامسة من لائحة الاستئنافمن البداية، جاء في 

بالنسبة   ف  الحكم المستأنَ  ر  و  دح ا التي كانت عليها قبل صح هَ الت  بحالدعوى  لح قح ن  يَ  الاستئنافح 
، ويجب على المحكمة أن تنظر طلب الاستئناف على أساس ما  فقط الطلب عنه  ع  ف  إلى ما ر  

م إلى المحكمة من دفوع أو بينات جديدة لتأييد أسباب  م إلى محكمة الدرجة الأولى وما يقدَّ قحدِّ
 . "اعتراضه 

 
 ان:تنبيه 

ت الدوائر التجارية في محاكم الاستئناف اختصاصاتها الواردة في نظام  : باشَرَ أولّ   
ص  بالنظر )تدقيقا (  ، (1)هـ01/01/1439المرافعات الشرعية من تاريخ  إلّ أن ذلك مخص 

ما تقتضيه المادتان الحادية والتسعون والثانية والتسعون بعد المئة من نظام   وفق
ت على ذلك الفقرة )ثالثاً( من تعميم معالي رئيس المجلس  المرافعات الشرعية، نصَّ 

 هـ.01/01/1439ت( في /967الأعلى للقضاء برقم )

 محاكم الاستئناف في -سوى الدوائر التجارية-الدوائر المتخصصة  باشرلم تح : ثانيا   
، وفي هـ1440حتى آخر عام  الواردة في نظام المرافعات الشرعية اختصاصاتها الكاملة

تفعيل المرحلة الثانية من مراحل تفعيل الاعتراض بطريق   هـ بدأ01/01/1441تاريخ 
تعميم معالي رئيس المجلس    حسب ما نصَّ عليهاف )مرافعة وتدقيقاً( وذلك  الاستئن

هـ وحاصل التعميم المذكور أن تكون  03/12/1440/ت( في 1298الأعلى للقضاء برقم )
 أحوال الاعتراض على الأحكام بطريق الاستئناف ثلاثة:  

 

 
 هـ.01/01/1439/ت( في 967تعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم ) ( 1)
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 الأول: طلب الّستئناف )مرافعة(. 
 . )تدقيقا (الثاني: طلب الّستئناف  

وهـو الحال السابق لمباشرة محاكم الاستنئاف  -التعبير  إن صح  - الثالث: التميي 
 اختصاصاتها. 

لمن له الاعتراض طلب الاستئناف مرافعة وتدقيقاً،   قُّ وقد بينَّ التعميم القضايا التي يَح  
 ا تفصيلًا فيما يأتي: هَ نح وذلك بالنظر إلى القضايا وأنواعها، وسأبيِّ 

 الأول: الدعاوى الحقوقية: النوع  
 أولّ : طلب الّستئناف مرافعة:  •

في القضايا    مرافعةالدوائر الحقوقية في محاكم الاستئناف الدعاوى المعترض عليها    رح ظح ن  تَ 
 التالية: 
التي تزيد فيها المطالبة عن عشرة   - بما في ذلك قيمة العقار- قضايا المطالبات المالية  -1

 ملايين ريال. 

 بطلان التحكيم. دعاوى  -2

 دعاوى منازعات التنفيذ في السندات التنفيذية التي تزيد عن مئة مليون ريال. -3

 القضايا المنظورة لدى الدوائر المعنية بنظر المساهـمات العقارية.  -4

 
 ثانيا : طلب الّستئناف تدقيقا :   •

 وذلك في القضايا التالية: 
التي تزيد فيها المطالبة عن خمسة   - بما في ذلك قيمة العقار -قضايا المطالبات المالية  -1

 ملايين ريال. 

 دعاوى منازعات التنفيذ في السندات التنفيذية التي تزيد عن عشرة ملايين ريال. -2
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 النوع الثاني: دعاوى الأحوال الشخصية:  
 أولّ : طلب الّستئناف مرافعة:  •

  مرافعة عليها  ضَ تَرَ ع  دوائر الأحوال الشخصية في محاكم الاستئناف الدعاوى المح  رح ظح ن  تَ 
 في القضايا التالية: 

 قضايا إثبات النسب ونفيه.  -1

أعيانها مئة مليون   مح يَ دعاوى قسمة التركات، ومحاسبة المصفي التي تتجاوز مجموع ق   -2
 ريال.

 على الاستحقاق فيهما.أو الاعتراض  ةٍ أو وصيَّ  فٍ ق  المطالبة باستحقاق في وَ  -3

 المطالبة بإبطال وقف أو وصية.  -4

 النظار والأولياء والأوصياء.  ة  بَ دعاوى محاسَ  -5

 المعارضة على صك حصر الورثة والولاية على القاصرين.  -6

 دعاوى إبطال عقد النكاح.  -7

 دعاوى العضل.  -8

 

 ثانيا : طلب الّستئناف تدقيقا :   •
 وذلك في القضايا التالية: 

َ  ة  مَ س  دعاوى ق   -1 أعيانها عشرة   م  يَ  التي تتجاوز مجموع ق  المصفيِّ  ة  بَ اسَ التركات ومحح
 ملايين ريال. 

 على السفهاء. ر  ج  دعاوى الحَ  -2

الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للولاية   -3
 هم. على أموال القاصرين ومن في حكم 
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 النوع الثالث: الدعاوى العمالية:  
 أولّ : طلب الّستئناف مرافعة:  •

في   مرافعةالدوائر العمالية في محاكم الاستئناف الاعتراض بطريق الاستئناف  رح ظح ن  تَ 
 القضايا العمالية التالية: 

 الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل.  -1

 العمالية التي تزيد المطالبة فيها عن مليون ريال. القضايا  -2

 
 ثانيا : طلب الّستئناف تدقيقا :   •

 وذلك في القضايا التالية: 
 القضايا العمالية التي يزيد مجموع المطالبة فيها عن مئتي ألف ريال. -1

الدعاوى المتعلقة بشكاوى أصحاب العمل أو العمال ضد قرارات المؤسسة العامة   -2
 للتأمينات الاجتماعية. 

 

 : الدعاوى الزائية:الرابعالنوع  
 أولّ : طلب الّستئناف مرافعة:  •

في القضايا    مرافعةعليها    ضَ الدوائر الجزائية في محاكم الاستئناف الدعاوى المعتَرَ   رح ظح ن  تَ 
 التالية: 
بالإتلاف بما  ر فيها حكم  دح ص  اً ولم يَ رَ ي  اً أو تعز  دَّ القضايا المطالب فيها بالإتلاف حَ  -1

ب فيها بتطبيق العقوبة الواردة في المادة السابعة والثلاثين من  في ذلك القضايا المطالَ 
 نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. 

فيها بالقصاص في النفس أو فيما دونها، ولم يصدر حكم  بح القضايا المطالَ  -2
 بالقصاص.
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 بنظر جرائم الفساد. القضايا المنظورة لدى الدوائر المعنية  -3

 
 

 ثانيا : طلب الّستئناف تدقيقا :   •
 وذلك في القضايا التالية:

 فيها بتطبيق العقوبات الواردة في نظام مكافحة غسيل الأموال. بح القضايا المطالَ  -1

 فيها بتطبيق العقوبات الواردة في النظام الجزائي للتزوير. بح القضايا المطالَ  -2

( من  34،35،36،37،38فيها بتطبيق العقوبات الواردة في المواد )المطالبَح القضايا  -3
 نظام الأسلحة والذخائر. 

فيها بتطبيق العقوبات الواردة في المادة التاسعة والعشرين من نظام  المطالبَح  القضايا   -4
 السجن والتوقيف. 

فيها بتطبيق العقوبات الواردة في المادتين الخامسة عشرة والسادسة  المطالبَح  لقضايا  ا -5
 عشرة من نظام المتفجرات والمفرقعات. 

فيها بتطبيق العقوبات الواردة في المادة السابعة من نظام مكافحة  المطالبَح القضايا  -6
 الجرائم المعلوماتية. 

لواردة في المادتين التاسعة والثمانين  فيها بتطبيق العقوبات االمطالبَح القضايا  -7
 والتسعين من نظام التنفيذ.

 

 تنبيهات عامة:
الجميع    رَ ظَ ن  عة ومنها ما ليس كذلك فيح رافَ مح   رح ظَ ن  منها ما يح   اتٍ بَ لَ ت القضية طَ نَ إذا تضمَّ  

 بعاليه. ت عليه الفقرة )ط( من البند )ثانياً( من التعميم المشار إليه  مرافعة، كما نصَّ 

ة بالاستئناف فيما عدا القضايا الموضحة في هـذا البند ولأسباب للدائرة المختصَّ  
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 (1) .تقدرهـا من مراعاة سرعة الفصل ونحوهـا: أن تقرر النظر فيها مرافعة 

في الأحكام التي تصدر من محاكم  - المرحلة الثانية -يبدأ سريان أحكام هـذه المرحلة  
 هـ.01/01/1441الدرجة الأولى بعد تاريخ 

مما سبق: أن يحعمل فيما قلَّ عن خمسة ملايين ريال: بالإجراءات السابقة قبل   مح هَ يف   
ق محكمة الاستئناف الحكم أو تعيده إلى  صَ ، وذلك بأن تح تفعيل المرحلة الثانية دِّ

 . محكمة الدرجة الأولى بملاحظات أو تحكم بنقضه

 مرافعة أو تدقيقا . الفرع الثالث: مدة الّعتراض بالّستئناف  ▪

اليوم التالي لليوم  تبدأ من  أو مرافعة: ثلاثون يوماً مدة الاعتراض بالاستئناف تدقيقاً 
ح  ،(2) المحدد لتسليم صورة الصك  من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة  نَى ث  تَ س  وي

  (3) فتكون عشرة أيام.
ه بالاعتراض،  قُّ حَ  طَ قَ باعتراضه خلال هـذه المدة سَ قدم من له حق الاعتراض تَ فإذا لم يَ 

 واكتسب الحكم القطعية. 
رفع الحكم إلى محكمة الاستئناف ولو تقدم المعترض بمذكرته إلا بعد انتهاء المدة ولا يح 

 ( 4) الاعتراضية.
هـذا في حال كان الحكم حضورياً، أما في حال كان الحكم غيابياً فتبدأ مدة الاعتراض  

  الثامنة ، ويتنبَّه إلى ما ورد في اللائحة التنفيذية (5) المدعى عليه الحكم الصادر ضده بتبليغ
 للمادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية. 

 
  هـ.03/12/1440/ت( في 1298الفقرة )ي( من البند )ثانياً( من تعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم ) ( 1)

ل ترقيمها بموجب ( 2) اللائحة التنفيذية الثالثة للمادة التاسعة والسبعين بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية، والمعدَّ
م برقم ) 07/09/1440( في 5062القرار الوزاري رقم )  عَمَّ  هـ.09/09/1440( في 7778/ت/13هـ والمح

 المادة السابعة والثمانون بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية. ( 3)

 المادة الثالثة من لائحة الاستئناف بفقرتيها.( 4)
 المرافعات الشرعية.الفقرة الأولى من المادة التاسعة والسبعين بعد المئة من نظام ( 5)



  في محاكم القضاء العامالمدخل إلى إجراءات التقاضي
140 

ف سريان هـذه المدة في حال موت المعتَر ض  أو فقده الأهـلية أو زوال صفة من كان  ق  ويَ 
ح الخصومة عنه، ويستمر الوقف حتى إبلا  غ الحكم إلى الورثة أو من يمثِّلهم أو يزول  يباشر 

 (1) العارض.
 ض في تقديم الّعتراض  وإذا كان العار ضح يطول عادة 

فللدائرة إقامة نائب عن المعتر 
 ( 2) ، ويدوَّن ذلك في ضبط القضية نفسها.فقط

 به الّعتراض بالّستئناف.  ل  ص  الفرع الرابع: ما ي    ▪

التي   ع لدى إدارة المحكمة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق بمذكرة تودَ  لح صح يَح  
   تشتمل على جلة من الأمور: أصدرت الحكم 

ومن يمثِّلحه   -بحسب الحال-اسم المستأن ف ورقم هـويته أو السجل التجاري  -1
 ومكان الإقامة. 

ه ورقم هـويته أو السجل التجاري  -2 ومكان   -الحالبحسب -اسم المستأنفَ ضدَّ
 . الإقامة 

 بيانات الحكم المستأنفَ بذكر: -3

 رقم الحكم. - أ

 تاريخه.  -ب

 (3) وجميع ما يتعلق بالحكم المستأنفَ. -ت

 الأسباب التي بنى عليها الاعتراض.  -4

 . (4) نوع الاستئناف الذي يطلبه - كذلك-، ويبينِّ  طلبات المعترض -5

 
 المادة الثمانون بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية.( 1)
 اللائحة التنفيذية الثالثة للمادة الثمانين بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية.( 2)
 المادة الثانية من لائحة الاستئناف.( 3)
 الفقرة الثالثة من المادة الثانية من لائحة الاستئناف. الفقرة )ج( من المادة الثانية من لائحة الاستئناف، وكذلك( 4)
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 (1) توقيعه على كل ورقة من أوراق المذكرة. -6

 (2) مذكرة الاعتراض.وتاريخ إيداع  -7

ح بَ ويح  فتنظره   هح ن  من له حق الاعتراض في مذكرته نوع طلب الاستئناف، فإذا لم يبيِّ  ينِّ
 (3).تدقيقاً محكمة الاستئناف 

: فيلزمه أن يرفق صوراً من الطلب بعدد ةً وإذا كان المستأن ف يطلب الاستئناف مرافعَ 
 (4)المستأنفَ ضدهـم.

، وتكون  م باعتراضه بأكثر من مذكرة خلال مدة الاعتراضللمعترض أن يتقدَّ  زح و  ويَجح 
   (5)المذكرة الأخيرة هي المعتمدة.

 

 الفرع الخامس: اطلاع الدائرة مصدرة الحكم على اللائحة الّعتراضية.   ▪

 على ما حكمت به: في اللائحة ما يؤثر الدائرة د تجأولّ : ألّ  •
لع الدائرة مصدرة تَ  م بها المعترض، ولها بعد  الحكم على اللائحة الاعتراضية التي تقدَّ طَّ

له أو تؤكده حسب ما يظهر للدائرة، فإذا أكَّ النظر في الحكم، أو تح   دَ ي  ع  ذلك أن تح  ت حكمها دَ عدِّ
وجميع الأوراق إلى   رفعته لمحكمة الاستئناف مع صورة ضبط القضية ومذكرة الاعتراض 

 
النص على لزوم التوقيع جاء في الفقرة الأولى من المادة الثامنة والثمانين بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية، ( 1)

لّستئناف محل  ولكن حل ت لّئحة اوالتوقيع على كل ورقة من أوراقها جاء في اللائحة التنفيذية الأولى للمادة، 
، ولم تنصَّ لائحة اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات كما نصت عليه المادة الرابعة والثلاثون من لّئحة الّستئناف

 الاستئناف على اشتراط توقيع المعتَر ض على كل ورقة.
 الفقرة )د( من الفقرة الأولى من المادة الثانية من لائحة الاستئناف. ( 2)
 الثة من المادة الثانية من لائحة الاستئناف.الفقرة الث ( 3)

 الفقرة الثانية من المادة الثانية من لائحة الاستئناف.( 4)
 الفقرة السادسة من المادة الثانية من لائحة الاستئناف.( 5)
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 .(1)محكمة الاستئناف

 ا : أن تجد الدائرة في اللائحة ما يؤثر على ما حكمت به:ثاني •
ر على ما حكمت به فلها الرجوع عن حكمها،  ت الدائرة في اللائحة الاعتراضية ما يؤثِّ دَ جَ إذا وَ 

ولها تعديله، ولها كذلك: تحديد موعد لإعادة فتح باب المرافعة وسماع ما لدى الخصوم مما  
ل للخصوم. ،(2)ترى أن له أثراً على الحكم  عَدَّ  (3) وفي حال تعديل الحكم فيبلَّغ الحكم المح

ح ض  لا يَ تعديل الحكم  و - في رسالته لأبي موسى الأشعري   - -القاضي شيئاً، وكما قال عمر    ير 
-  يت فيه لرح   تَ ع  فيه اليوم فراجَ   قضيتَ   : "ولا يمنعنَّك قضاء د  اجع  رَ أن تح   كَ د  ش  فيه رأيك فهح

 .(4) من التمادي في الباطل" خير   ، ومراجعة الحقِّ شيء   هح لح ط  ب  لا يح  م  دي  قَ  فيه الحق، فإن الحقَّ 
 

 النقض: المسألة الثانية:  •
النقض بأنه: "إظهار بطلان الحكم    -حفظه الله-عرَّف معالي الشيخ عبد الله ابن خنين  

 . (5)القضائي متى اشتمل على أحد الأسباب الموجبة لذلك"
 

ن المعترض من طلب النقض:الفرع الأول: أحوال  ▪  تمك 
يجوز للمحكوم عليه نظاماً التقدم بطلب النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام  

 والقرارات التي تصدرهـا أو تؤيدهـا محاكم الاستئناف متى كان محل الاعتراض ما يلي: 

 
 المادة التاسعة والثمانون بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية.( 1)
 والثمانون بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية ولوائحها التنفيذية.المادة التاسعة ( 2)

 المادة التاسعة والثمانون بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية.( 3)

(، وينظر: 7/103(، والاستذكار لابن عبد البر ) 20372(، والسنن الكبرى للبيهقي ) 4471أخرجه الدارقطني في سننه )( 4)
 (.2/159مشهور )  إعلام الموقعين ت

 (.2/342)  -حفظه الله-الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية الجديد لمعالي الشيخ عبد الله ابن خنين ( 5)



  في محاكم القضاء العامالمدخل إلى إجراءات التقاضي
143 

 مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها.  -1

 صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلًا سليماً طبقاً لما نص عليه نظاماً. -2

 صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة.  -3

 (1)الخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها وصفاً غير سليم. -4

 
ة   همَّ م في المادة الخامسة والتسعين من نظام المرافعات الشرعية على حالة مح ونصَّ المنظِّ
وتدخل في حكم بعض الأحوال المذكورة بعاليه وذلك إذا: وقع عمل القاضي أو قضاؤه مع  
كونه ممنوعاً من نظر الدعوى وسماعها حسب الأحوال المنصوص عليها في المادة الرابعة  

ام المرافعات، ونص المادة: "يقع باطلًا عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال والتسعين من نظ
المتقدمة في المادة الرابعة والتسعين من هـذا النظام، ولو تمَّ باتفاق الخصوم، وإن وقع هـذا  
البطلان في حكم مؤيَّد جاز للخصم أن يطلحب من المحكمة العليا نقض الحكم، وإعادة 

هـذه المادة معلَّقة بموجب تعميم معالي وزير العدل برقم وخرى"، نظر الدعوى أمام دائرة أ
، ومجال إعمالها اليوم في أحوال يسيرة وفق ما جاء في تعميم  هـ18/06/1437( في 6219/ت/13)

معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء بخصوص تفعيل المرحلة الثانية من مراحل الاستئناف،  
 وسأشير إليه قريباً.

 
ولم تباشر المحاكم العليا كامل اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة الثالثة 

 يلي:   إلّ فيماوالتسعين بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية،  
 النظر في القضايا والأحكام الصادرة في:   -1

 القتل،  -أ

 القطع،  - ب

 الرجم،  - ت

 
 المادة الثالثة والتسعون بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية.( 1)
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 القصاص في النفس أو فيما دونها،  - ث

 ب وتمويله، الأحكام الصادرة في جرائم الإرها -ج 

 الصادرة من محاكم الّستئناف في القضايا التجارية والقرارات الأحكام -ح 
 وكذا المؤيدة منها، 

 (1) ه.. 1440/ 29/03تاريخ   بعدوذلك 
يص ما ورد في البند )ثانيا ( من تعميم معالي    النظر في الّعتراضات بالنقض فيما  -2

ه، والذي بدأ  03/12/1440/ت( في 1298رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم )
، وقد  هـ كما نص على ذلك البند )رابعا ( من التعميم المذكور 01/01/1441تفعيله في  

 (2) سبق ذكرها.
 

 الفرع الثاني: مدة الّعتراض بالنقض: ▪
الاعتراض بطلب النقض ثلاثون يوماً تبدأ من إصدار الحكم من محكمة الاستئناف  مدة 

، فإذا لم يودع  (3)أو تأييده، وتكون مدة الاعتراض في المسائل المستعجلة خمسة عشر يوماً 
 المعترض اعتراضه بالنقض خلال أحد هـاتين= سقط حقه بطلب النقض. 

 بالنقض:  الفرع الثالث: ما يصل به الّعتراض   ▪
التي أيدت  يحصل الاعتراض بالنقض بإيداع مذكرة الاعتراض لدى محكمة الاستئناف

خلال المدة المذكورة في المادة الرابعة والتسعين بعد المئة من نظام   الحكم أو أصدرته

 
/ت( في 1211هـ، وينظر: تعميم معاليه رقم ) 19/02/1440/ت( في 1170تعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم )  ( 1)

 هـ.04/05/1440

 وما بعدهـا. 142ص( 2)
المادة الرابعة والتسعون بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية، والفقرة الأولى من المادة الخامسة والتسعين بعد المئة ( 3)

 من نظام المرافعات الشرعية.
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   .المرافعات الشرعية 
 ويجب أن تشتمل المذكرة على جملة من الأمور: 

 ، وعناوينهم. البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم -1

 بيان الحكم المعترض عليه ورقمه وتاريخه .  -2

 الأسباب التي بني عليها الاعتراض بالنقض.  -3

 (1) طلبات المعترض بالنقض. -4

 صورة الحكم المعتَرضَ عليه، وصورة من حكم محكمة الدرجة الأولى.  -5

 صورة من الوثيقة التي تثبت صفة ممثِّل المعتر ض.  -6

 (2) الاعتراض.المستندات التي تؤيد  -7
 

  

 
 الفقرة الأولى من المادة الخامسة والتسعين بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية.( 1)

نصت على ذلك اللائحة التنفيذية الأولى للمادة الخامسة والتسعين بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية، المضافة ( 2)
مة من معالي وزير العدل برقم ) 07/09/1440( في 5062بموجب القرار الوزاري رقم )  عمَّ ( في 7778/ت/13هـ المح

 هـ.09/09/1440
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 التماس إعادة النظر.  المسألة الثالثة: •
)التماس إعادة النظر( وهـو: طلب   الطريق الثالث من طرق الاعتراض على الأحكام

يتقدم به أحد أطراف الخصومة لإعادة النظر في حكمٍ اكتسب القطعية لدى المحكمة التي  
 المئتين من نظام المرافعات الشرعية. اكتسب القطعية عندهـا، وفقاً لأحوال نصت عليها المادة  

ل   دُّ عَ لمن يح  -كذلك-وهـذا الحق ثابت  الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخَّ
 (1) في الدعوى.

ن المعترض من التماس إعادة النظر:  ▪  الفرع الأول: أحوال تمك 
ن الخصوم من   نصت المادة المئتين من نظام المرافعات الشرعية على الأحوال التي تمكِّ

 وهـذا نصها: التماس إعادة النظر  
يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال "  -1

 الآتية: 

شهادة   إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرهـا أو بني على  - أ
 قض من الجهة المختصة بعد الحكم بأنها شهادة زور. 

إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه   -ب
 إبرازهـا قبل الحكم. 

 إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. -ج
 إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. -د
 إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. -هـ
 إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى.  -ز
يحق لمن يعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى أن   -2

 ". يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية

 
 الفقرة الثانية من المادة المئتين من نظام المرافعات الشرعية.( 1)
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 الفرع الثاني: مدة الّعتراض بالتماس إعادة النظر: ▪
من له حق  -تبدأ من تاريخ علم لاعتراض بالتماس إعادة النظر: ثلاثون يوماً، مدة ا
وقد فصلت المادة الأولى  ، بالسبب الذي يمكنه من التقدم بالتماس إعادة النظر  - الالتماس

 بعد المئتين ذلك، وهـو على ما يأتي:  
 :الأولى من المادةمن الفقرة أولّ : ما يص الأحوال الواردة في الفقرات )أ، ب، ج( 

نه منفتبدأ المدة فيه من تاريخ علم الملتمس   تقديم الالتماس.   بالسبب الذي يمكِّ
 فإن قيل: كيف نعلم بأنه لم يعلم قبل ذلك؟ 

 : فالواب
 (1) ه يكتفى بإفادة الملتمس بتاريخ علمه بذلك، ما لم يثبت للدائرة خلاف ذلك.أن
 

 الفقرات: )د، ه، و، ز( من الفقرة الأولى من المادة:ثانيا : ما يص الأحوال الواردة في  
 تبدأ المدة في هـذه الأحوال من تاريخ إبلاغ الحكم.

 
 ( من المادة:الثانيةثالثا : ما يص الفقرة ) 

فتبدأ المدة الاعتراضية فيها من تاريخ العلم بالحكم، ويكتفى بتقرير الملتمس بتاريخ  
 اللائحة التنفيذية الأولى للمادة.علمه به كما نصت عليه 

ولذا فإن على القاضي ناظر الالتماس أن يسأل الخصم ابتداء عن تاريخ علمه بالسبب  
 وينظر بعدهـا في المدة وهـل مضت أم لا.  -بحسب الأحوال-أو الحكم 

 

 : ما يصل به التماس إعادة النظر:الثالثالفرع  ▪
لمحكمة التي أصدرت الحكم، ويجب  يحصل التماس إعادة النظر بصحيفة تودع لدى ا

 
 اللائحة التنفيذية الأولى للمادة الأولى بعد المئتين من نظام المرافعات الشرعية.( 1)
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 أن تشتمل الصحيفة على ما يلي:
 الحكم الملتمس عليه إعادة النظر ورقمه وتاريخه. بيان  -1

 )1(أسباب الالتماس.  -2

 

 الفرع الرابع: من ينظر التماس إعادة النظر: ▪
 للحكم الملتمَس عليه حالتان ينبني عليه تحديد من ينظر الالتماس: 

، يكون الحكم قد اكتسب القطعية بمضي المدة دون تقديم اعتراضالحالة الأولى: أن  
وفي هـذه الحالة تنظر الدائرة مصدرة الحكم التماس إعادة النظر، وبكل حال فعليها أن  

دَّ قراراً بقبول الالتماس أو عدم قبوله ، فإن لم تقبله فللملتمس الاعتراض على عدم  (2) تحع 
 عتراض. القبول وفقاً للإجراءات المقررة للا 

 
 الحالة الثانية: أن يكون الحكم مؤي دا  من محكمة الّستئناف أو من المحكمة العليا:  

إلى   -بعد قيدهـا لدى الدائرة مصدرة الحكم -وفي هـذه الحالة تحرفع صحيفة الالتماس 
المحكمة التي أيَّدت الحكم للنظر في الالتماس، فإن قبلته فتنظر في الدعوى المحكمة التي  

 (3) أصدرت الحكم.
 :تنبيهات

 : الأول
القرار الصادر بشأن التماس إعادة النظر والحكم الصادر في موضوع الدعوى بعد قبول 

، ولا يجوز التماس  (4) الالتماس: يجوز الاعتراض عليه بأمرين فقط: الاستئناف، والنقض
 

 الثانية بعد المئتين من نظام المرافعات الشرعية.الفقرة الأولى من المادة ( 1)
 الفقرة الأولى من المادة الثانية بعد المئتين من نظام المرافعات الشرعية.( 2)
 الفقرة الأولى من المادة الثانية بعد المئتين من نظام المرافعات الشرعية.( 3)
 المادة الثالثة بعد المئتين من نظام المرافعات الشرعية.( 4)
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 (1) إعادة النظر عليه.
 : الثاني

: ألا يسبق نظر سبب  بشرط، إعادة النظر إعادة التقدم بالتماس يجوز لأي من الخصوم 
، جاء في الفقرة الثانية من المادة الرابعة بعد المئتين من نظام المرافعات الشرعية: الالتماس

"لأي من الخصوم التماس إعادة النظر مرة أخرى لأسباب لم يسبق نظرهـا مما هـو منصوص  
 عليه في المادة المئتين من هـذا النظام". 

 

 ما يترتب على التماس إعادة النظر:   الفرع الخامس: ▪
، ومع ذلك يجوز للمحكمة  - محل الالتماس-لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم  

التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك، وكان يخش ضر جسيم يتعذر  
 تداركه. 

المتقدم بإحضار ضمان أو كفيل غارم  أن تلزم  -عندما تأمر بوقف التنفيذ - وللمحكمة 
 (2) مليء، ولها أن تأمر بما تراه كفيلًا بحفظ حق المعترض عليه.

 
  

 
 الفقرة الأولى من المادة الرابعة بعد المئتين من نظام المرافعات الشرعية.( 1)
 الفقرة الثانية من المادة الثانية بعد المئتين من نظام المرافعات الشرعية.( 2)
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 :  وختاما  
بما   أحمد الله الجليل بمنِّه وكرمه أن يسَّ لي إتمام هـذا العمل، وأسأله جل وعلا أن ينفع فإني

حاكم المتخصصة  أدعو أصحاب الفضيلة القضاة في شتى الم  ، وإنيحررت كاتبه وقارئه
من الملازمين القضائيين والمحامين المتدربين، يوقفهم على    بإعداد مدخَلٍ مناسب للمبتدئين

 ما يحتاجون إليه، تدريجاً وتسهيلًا لهم. 
 

 هـذا وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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 6 ............................................ المبحث الأول: أثناء نظر الدعوى: ❖

 6 ............................................................. المطلب الأول: المسائل الأولية:•

 6 ................................................ الدعوى. شروط  من التثبت الأولى: المسألة•

 7 ............................................................. الفرع الأول: شرط الصفة:▪

 8 ................................................................................................: شروط الوكالة:•

 12 ......................................................... الفرع الثاني: شرط المصلحة:▪

 13 ........................................................ الفرع الثالث: تحرير الدعوى:▪

 15 .......................................................................................الفرع الرابع: الحلول:▪

 15 ......................................الفرع الخامس: انفكاك الدعوى عما يكذبها:▪

 16 ..................................................................... الاختصاص. من التثبت الثانية: المسألة
 16 ..................................................... الفرع الأول: الاختصاص الدولي:▪

 16 ..................................................... الحالة الأولى: أن يكون المدعى عليه سعودياً:
 17 ............................................. الحالة الثانية: أن يكون المدعى عليه غير سعودي:

 20 .................................................... الفرع الثاني: الاختصاص الولائي:▪

 20 ......................... القسم الأول: محاكم ديوان المظالم )المحاكم الإدارية(:•

 21 ................................................. القسم الثاني: اللجان شبه القضائية:•

 24 ................................................ القسم الثالث: محاكم القضاء العام:•

 26 ...................................................الفرع الثالث: الاختصاص النوعي.▪

o:26 ................................................................... أولًا: محاكم الأحوال الشخصية 
o:28 ...............................................................................   ثانياً: المحاكم العمالية 
o:29 ...............................................................................  ثالثاً: المحاكم التجارية 
o35..................................................................................: :رابعاً: محاكم التنفيذ 
o40 .............................................................................. ساً: المحاكم الجزائية:خام 
o:41 ................................................................................  سادساً: المحاكم العامة 
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 46 .................................. الإجراء العملي عند النظر في الاختصاص النوعي:•

 46 ..................................................... الأول: الاختصاص النوعي العام:•

 46 .......................................... الثاني: الاختصاص النوعي داخل المحكمة:•

 50 ..................................................... الفرع الرابع: الاختصاص المكاني.▪

 51 ........................................................ أولًا: المحكمة المختصة مكاناً:•

 51 ................................................ ثانياً: تعدد مكان إقامة المدعى عليهم:•

ستثَ نيَاَت الاختصاص المكاني:•  52 ................................................. ثالثاً: مح

:54 .....................................................................................................: تنبيهات 

 56 ..................................................................... المطلب الثاني: التبليغ.•

 56 ............................................................... التبليغ.  مكان الأولى: المسألة•

 56 ............................................................. التبليغ: وسائل الثانية: المسألة•

 57 ............................................................... التبليغ.  وقت الثالثة: المسألة•

حُّ  من الرابعة: المسألة•  58 ..................................................... التبليغ. منه يصَ 

 59 ..................................................... لآثاره. المنتج التبليغ الخامسة: المسألة•

 59 ......................................... الحالة الأولى: التبليغ لشخص المدعى عليه:▪

 60 .................................... الحالة الثانية: التبليغ لغير شخص المدعى عليه:▪

 60 .................................................. الحالة الثالثة: تبليغ من لا يعرف له مكان إقامة:
 61 .......................................................... متفرقة. مسائل السادسة: المسألة•

 62 ............................................................................................: شطب الدعوى:-3
 64 .................................................................... المطلب الثالث: الواب.•

 67 ..................................................................... المطلب الرابع: الدفوع.•

 67.............................................................. المؤقتة. الدفوع  لأولى:ا المسألة•

 68 ........................................................... المطلقة. الدفوع الثانية: المسألة•
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 69 ......................................................... العارضة: الطلبات الثالثة: المسألة•

 69 ............................................................ الطلبات العارضة للمدعي:•

 70 ..................................................... الطلبات العارضة للمدعى عليه:•

 72 ....................................................... طلب الخامس: تكييف الدعوى.الم•

 74 ........................................................ المطلب السادس: المكل ف بالإثبات.•

 76 ............................................................ المطلب السابع: وسائل الإثبات.•

 76 ............................................................................الإثبات. في العامة الشروط  تمهيد:
 80 . .........................................................................................: الإقرار الأولى: المسألة•

 80 .....................................................................................: شروط صحة الإقرار:•

 81.................................................................................................: أنواع الإقرار:•

 83 ..........................................................................................: اليمين الثانية: المسألة•

 83 ........................................................... الفرع الأول: أنواع اليمين.▪

 83 ............................................................. الأصلية: اليمين الأول: النوع•

 85 ............................................................... المكملة: اليمين الثاني: وعالن•

 85 ............................................................ الاستظهار: يمين الثالث: النوع•

 86 .......................................................... الفرع الثاني: صيغة اليمين.▪

 86 .................................................. الفرع الثالث: صفة عرض اليمين.▪

 87 ...................................................... الفرع الرابع: مكان أداء اليمين.▪

هَت عليه.▪  88 .............................. الفرع الخامس: عَر ضح اليمين على من وحجِّ

 90 .......................... الفرع السادس: لا تكون اليمين إلا في مواجهة طالبها:▪

 91 ..........................................................................................: المعاينة الثالثة: المسألة•

 93 .................................................................... الشهادة. الرابعة: المسألة•

 93 ............................................................................................: تعريف الشهادة.▪

 93 ......................................................... الفرع الأول: شروط الشاهـد.▪
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 95 .......................................................... الفرع الثاني: موانع الشهادة.▪

 96 ........................................................ الفرع الثالث: نصاب الشهادة.▪

 96 ....................................... المرتبة الأولى: ما لا يقبل فيه إلا أربعة شهود:•

 96 ....................................... المرتبة الثانية: ما لا يقبل فيه إلا ثلاثة شهود:•

 97 ............................. المرتبة الثالثة: ما لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين فأكثر:•

 97 ............................................ المرتبة الرابعة: ما يقبل فيه شهادة واحد:•

المرتبة الخامسة: ما يقبل فيه شهادة رجلين أو رجلٍ وامرأتين، ورجل واحد أو •
 97 .................................................................. امرأتين مع يمين المشهود له:

 97 ............................... الفرع الرابع: الإجراءات النظامية المتعلقة بالشهادة.▪

 97 ........................................................... الشهادة. سماع قبول شرط  أولًا:•

 98 . ..............................................................................................الشاهـد أحوال ثانياً:•

 98 .............................. شاهـده. لإحضار بالإثبات المكلَّف يعطاهـا التي المهلة ثالثاً:•

 99 ........................................................... القاضي. لدى الشهادة أداء رابعاً:•

 102 .........................................................................................: الشهادة ضبط خامساً:•

 102 ............................... عليه: المشهود مواجهة في يكون الشهادة سماع سادساً:•

 103 ................................................. عليه. المشهود على الشهادة عرض سابعاً:•

 104 ................................................................... الخبرة. الخامسة: المسألة•

 105 .......................................................... الفرع الأول: أحوال الخبير.▪

 105 ........................................................... الحالة الأولى: أن يكون تابعاً للمحكمة:
 105 ...................................الحالة الثانية: أن يكون تابعاً لإحدى الجهات الحكومية:

:ً لاَّ تَق  س   105 ............................................................ الحالة الثالثة: أن يكون الخبير مح
 106 ...................................................... الفرع الثاني: طلب رأي الخبير.▪

 106 ......................................................... الفرع الثالث: اختيار الخبير.▪

 106 .................................................. لفرع الرابع: طلب الخبير الإعفاء.ا▪
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 107 .................................................... الفرع الخامس: إجراءات الخبرة.▪

 107 .............................. اطلاع الخبير على الأوراق المودعة في ملف الدعوى:▪

 107 ......................................................... الفرع السادس: أجرة الخبير.▪

 108 .................................................... الفرع السابع: مسئوليات الخبير.▪

 108 ..............................................................................................................المدة:•

 108 ................................................................................................الموعد المحدد:•

 109 .......................................................................................غياب أحد الخصوم:•

 109 ............................................... ما يلزم الخبير بعد الفراغ من مهمته:•

 109 ....................................................... الفرع الثامن: استدعاء الخبير.▪

 110 ............................................................ ....الفرع التاسع: رد الخبير▪

 110 ................................................................. الكتابة. السادسة: المسألة•

 110 .......................................... الفرع الأول: أنواع الأوراق محل الإثبات.▪

 111 .......................................................... النوع الثاني: الورقة العادية:▪

 111 .............................. الفرع الثاني: الوصول للأوراق الرسمية محل الإثبات.▪

 112 ......................................... الفرع الثالث: الطعون على الورقة الرسمية.▪

 113 ........................................... الفرع الرابع: الطعون على الورقة العادية.▪

 114 .................................................................. القرائن. السابعة: المسألة•

 116 ....................................................... ب الثامن: عوارض الخصومة.المطل•

 116 .......................................................... إجرائية. عوارض الأولى: المسألة•

 116 ........................................................ الفرع الأول: وقف الخصومة.▪

 117 ...................................................... الفرع الثاني: انقطاع الخصومة.▪

 118 ........................................................ الفرع الثالث: ترك الخصومة.▪

 118 ....................................................... موضوعية. عوارض الثانية: المسألة•

 120........................................................ المطلب التاسع: القضاء المستعجل.•
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 120 ................................. المستعجل. القضاء في الداخلة الدعاوى  الأولى: المسألة•

 121 ...................................... المستعجلة. القضايا أهـم إلى إشارة الثانية: المسألة•

 121 ........................................................ الفرع الأول: المنع من السفر:▪

 122 .................................... الفرع الثاني: منع التعرض للحيازة واستردادهـا:▪

 122 ................................................ المطلب العاشر: رد القضاة وما يتعلق به.•

 125 .................................................................. المبحث الثاني: الحكم.❖

 125 .................................................................. ول: التسبيب.المطلب الأ •

 127 ......................................................... المطلب الثاني: الحكم وصياغته.•

 127 ................................................ المطلب الثالث: الإفهام بطرق الّعتراض.•

 128 ........................................ المطلب الرابع: ما يكتسب به الحكم القطعية.•

 128 ........................................................... المطلب الخامس: تنظيم الصك.•

 130 ............................................. طلب السادس: تصحيح الحكم وتفسيره.الم•

 132 ...................................... المطلب السابع: رفض تفسير الحكم أو تصحيحه.•

 133 .......................................................... المطلب الثامن: طرق الّعتراض.•

 133 ............................................................... الاستئناف: الأولى: لمسألةا•

 133 .................................................... الفرع الأول: الاستئناف تدقيقاً.▪

 134.................................................... الفرع الثاني: الاستئناف مرافعة.▪

 135 .................................................... النوع الأول: الدعاوى الحقوقية:•

 136 ........................................... النوع الثاني: دعاوى الأحوال الشخصية:•

 137 .................................................... النوع الثالث: الدعاوى العمالية:•

 137 ..................................................... النوع الرابع: الدعاوى الجزائية:•

 138 ................................................................................................. تنبيهات عامة:
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 139 .................... الفرع الثالث: مدة الاعتراض بالاستئناف مرافعة أو تدقيقاً.▪

لح به ▪  140 ................................. الاعتراض بالاستئناف.الفرع الرابع: ما يَح صح

 141 ....... الفرع الخامس: اطلاع الدائرة مصدرة الحكم على اللائحة الاعتراضية.▪

 141 ........................ أولًا: ألا تجد الدائرة في اللائحة ما يؤثر على ما حكمت به:•

 142 ........................ ثانياً: أن تجد الدائرة في اللائحة ما يؤثر على ما حكمت به:•

 142 .................................................................. ..النقض: الثانية: المسألة•

ن المعترض من طلب النقض:▪  142 .......................... الفرع الأول: أحوال تمكِّ

 144 .............................................. الفرع الثاني: مدة الاعتراض بالنقض:▪

 144 ................................... الفرع الثالث: ما يحصل به الاعتراض بالنقض:▪

 146 ..................................................... النظر. إعادة التماس الثالثة: المسألة•

ن المعترض من التماس إعادة النظر:▪  146 ................. الفرع الأول: أحوال تمكِّ

 147................................ الفرع الثاني: مدة الاعتراض بالتماس إعادة النظر:▪

 147................................... الفرع الثالث: ما يحصل به التماس إعادة النظر:▪

 148 ....................................... الفرع الرابع: من ينظر التماس إعادة النظر:▪

 149 ................................ الفرع الخامس: ما يترتب على التماس إعادة النظر:▪
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	 أولاً: شرط قبول سماع الشهادة.
	 ثانياً: أحوال الشاهد.
	 ثالثاً: المهلة التي يعطاها المكلَّف بالإثبات لإحضار شاهده.
	 رابعاً: أداء الشهادة لدى القاضي.
	 خامساً: ضبط الشهادة.
	 سادساً: سماع الشهادة يكون في مواجهة المشهود عليه:
	 سابعاً: عرض الشهادة على المشهود عليه.
	 المسألة الخامسة: الخبرة.
	 الفرع الأول: أحوال الخبير.
	الحالة الأولى: أن يكون تابعاً للمحكمة:
	الحالة الثانية: أن يكون تابعاً لإحدى الجهات الحكومية:
	الحالة الثالثة: أن يكون الخبير مُسْتَقِلَّاً:
	 الفرع الثاني: طلب رأي الخبير.
	 الفرع الثالث: اختيار الخبير.
	 الفرع الرابع: طلب الخبير الإعفاء.
	 الفرع الخامس: إجراءات الخبرة.
	 اطلاع الخبير على الأوراق المودعة في ملف الدعوى:
	 الفرع السادس: أجرة الخبير.
	 الفرع السابع: مسئوليات الخبير.
	 المدة:
	 الموعد المحدد:
	 غياب أحد الخصوم:
	 ما يلزم الخبير بعد الفراغ من مهمته( ):
	 الفرع الثامن: استدعاء الخبير.
	 الفرع التاسع: رد الخبير.

	 المسألة السادسة: الكتابة.
	 الفرع الأول: أنواع الأوراق محل الإثبات.
	 النوع الثاني: الورقة العادية:
	 الفرع الثاني: الوصول للأوراق الرسمية محل الإثبات.
	 الفرع الثالث: الطعون على الورقة الرسمية.
	 الفرع الرابع: الطعون على الورقة العادية.

	 المسألة السابعة: القرائن.

	 المطلب الثامن: عوارض الخصومة.
	 المسألة الأولى: عوارض إجرائية.
	 الفرع الأول: وقف الخصومة.
	 الفرع الثاني: انقطاع الخصومة.
	 الفرع الثالث: ترك الخصومة.

	 المسألة الثانية: عوارض موضوعية.

	 المطلب التاسع: القضاء المستعجل.
	 المسألة الأولى: الدعاوى الداخلة في القضاء المستعجل.
	 المسألة الثانية: إشارة إلى أهم القضايا المستعجلة.
	 الفرع الأول: المنع من السفر:
	 الفرع الثاني: منع التعرض للحيازة واستردادها:


	 المطلب العاشر: رد القضاة وما يتعلق به.
	 المبحث الثاني: الحكم.
	 المطلب الأول: التسبيب.
	 المطلب الثاني: الحكم وصياغته.
	 المطلب الثالث: الإفهام بطرق الاعتراض.
	 المطلب الرابع: ما يكتسب به الحكم القطعية.
	 المطلب الخامس: تنظيم الصك.
	 المطلب السادس: تصحيح الحكم وتفسيره.
	 المطلب السابع: رفض تفسير الحكم أو تصحيحه.
	 المطلب الثامن: طرق الاعتراض.
	 المسألة الأولى: الاستئناف:
	 الفرع الأول: الاستئناف تدقيقاً.
	 الفرع الثاني: الاستئناف مرافعة.
	 النوع الأول: الدعاوى الحقوقية:
	 النوع الثاني: دعاوى الأحوال الشخصية:
	 النوع الثالث: الدعاوى العمالية:
	 النوع الرابع: الدعاوى الجزائية:
	تنبيهات عامة:
	 الفرع الثالث: مدة الاعتراض بالاستئناف مرافعة أو تدقيقاً.
	 الفرع الرابع: ما يَحْصُلُ به الاعتراض بالاستئناف.
	 الفرع الخامس: اطلاع الدائرة مصدرة الحكم على اللائحة الاعتراضية.
	 أولاً: ألا تجد الدائرة في اللائحة ما يؤثر على ما حكمت به:
	 ثانياً: أن تجد الدائرة في اللائحة ما يؤثر على ما حكمت به:

	 المسألة الثانية: النقض:
	 الفرع الأول: أحوال تمكِّن المعترض من طلب النقض:
	 الفرع الثاني: مدة الاعتراض بالنقض:
	 الفرع الثالث: ما يحصل به الاعتراض بالنقض:

	 المسألة الثالثة: التماس إعادة النظر.
	 الفرع الأول: أحوال تمكِّن المعترض من التماس إعادة النظر:
	 الفرع الثاني: مدة الاعتراض بالتماس إعادة النظر:
	 الفرع الثالث: ما يحصل به التماس إعادة النظر:
	 الفرع الرابع: من ينظر التماس إعادة النظر:
	 الفرع الخامس: ما يترتب على التماس إعادة النظر:





